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  ملخص البحث
تناول ھذا البحث جرائم تھریب المھاجرین غیر النظامیین عندما ترتكب من 

نیة كما نص علیھا جماعة إجرامیة منظمة وحین تكون الجریمة عبر وط
البروتوكول المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة ، والاتفاقیة 
العربیة لمكافحة الجریمة عبر الحدود الوطنیة، إذ تم تجریم تھریب المھاجرین 
بتدبیر دخولھم بصورة غیر قانونیة لحدود الدولة الطرف أو تسھیل تھریبھم 

انتحال الھویات أو توفیرھا أو الحصول علیھا، وكذلك  بتزویر وثائق السفر أو
تمكین المھاجر غیر النظامي من البقاء في الدولة بوسائل غیر مشروعة، إضافة 

  إلى معاقبة المساھمین في ھذه الجرائم فضلا عن المعاقبة على الشروع فیھا.
الذي  ویأتي البحث مقدمة لتسلیط الضوء على ھذه الجرائم لحث المشرع العراقي

انضم وصادق على ھذه النصوص الدولیة وما ورد فیھا من التزامات على تشریع 
قانون لمكافحة تھریب المھاجرین غیر النظامیین بالاستفادة من النصوص الدولیة 

  والتشریعات الجنائیة المقارنة.
وقد بیَّن البحث العدید من الملاحظات التي ینبغي الالتفات لھا عند تشریع ھذا 

نون من حیث بیان الأفعال المجرمة وظروف تشدید العقاب وحالات الإعفاء أو القا
التخفیف منھ، كما بیّن، العدید من الالتزامات التي وردت بالنصوص الدولیة والتي 
ھي من الأھمیة ما یتطلب من الجھات العراقیة المختصة الالتفات عند تنفیذھا لمبدأ 

  التعامل بالمثل.
ضرورة معالجة ظاھرة تھریب المھاجرین ببحث الأسباب كما شدد البحث على 

الحقیقیة لھا ومن أھمھا غیاب العدالة الدولیة في توزیع الثروة، ولجوء الدول الغنیة 
إلى السیطرة على اقتصادات الدول وسرقة ثرواتھا بشتى الطرق لتكون تابعة لھا 

رغم توفر المواد  وكان من نتائج ذلك ازدیاد البطالة والفقر في الدول التابعة
الأولیة والموارد البشریة فیھا، فكان من التوصیات التي أكدَّ علیھا البحث قیام 



  ٣٤٢  
 
 

الدول المسیطرة على الاقتصاد العالمي بالتخلي عن سیاساتھا ومحاولة تنمیة الدول 
الفقیرة بإقامة المشاریع التنمویة وتزویدھا بالوسائل الصناعیة والزراعیة الحدیثة 

من بناء اقتصاد حقیقي یساھم في توطین رعایاھا للحد من ھجرتھم إلى لتمكینھا 
الدول الأخرى، وأیضا المساعدة في بناء أنظمة حكم دیمقراطیة حقیقیة تحمي 
حقوق الأنسان وتمنحھ الفرص المتساویة بحسب الكفاءة، إضافة إلى الدعوة إلى 

یب الأشخاص بحث  موضوع المسؤولیة الجنائیة للدول التي تساھم في تھر
لأغراض سیاسیة ،فضلا عن إیجاد الآلیات الدولیة المناسبة لضبط حدود الدول 

  الفاشلة.
  الكلمات المفتاحیة

الجریمة المنظمة عبر  –الدخول غیر المشروع  -تھریب المھاجرین  –الھجرة 
  الوطنیة
  مقدمة

یع إن كان الحق في التنقل من الحقوق الأساسیة للإنسان والذي تقرَّه جم  
التشریعات الوضعیة وأغلب المواثیق الدولیة، إلا انھ لابد أن یمارس الفرد ھذا 
الحق على وفق الضوابط الأمنیة والقانونیة والإنسانیة من خلال الالتزام 
بالإجراءات المحددة لتنقلھ في قوانین بلده أو تلك البلاد التي یروم الانتقال لھا وإلا 

و ما یطلق علیھ بالھجرة غیر الشرعیة متى كان یفقد ھذا الانتقال شرعیتھ، وھ
القصد منھ الھجرة إلى البلد المُستقبِل والمكوث فیھ مھما كانت الوسائل التي 
استخدمھا بھ، وبذلك قد یتحدد مفھوم الھجرة غیر الشرعیة باتجاھین الأول یعني 

ولة التي دخول المھاجر غیر المشروع للدولة المستقبلة وآخر یعني المغادرة من الد
انتقل منھا بصورة غیر مشروعة، وسواء أكان ھذا الدخول للبلد المراد الإقامة 
الدائمة فیھ أو تلك المغادرة من البلد الأصلي أم كان الدخول والخروج مؤقتا 

  )١(بالنسبة للدولة العبور.
ن في وإنْ كا -وإنَّ التأكید على اتخاذ الإجراءات المعتمدة بالانتقال من بلد إلى آخر 

ظاھره تحدیدا لحریة التنقل التي قد تحتم على الإنسان الانتقال طلبا للعیش الكریم 
أو لتحقیق الأمن الشخصي وھو ما سارت علیھ البشریة منذ القدم وما مارسھ حتى 
الأنبیاء فالنبي موسى علیھ السلام ھاجر ببني إسرائیل من مصر إلى فلسطین وقبلھ 

سلام إلى مكة وھجرة  أصحاب المصطفى محمد صلى ھاجر النبي إبراھیم علیھ ال
إلا انھ  –االله علیھ والھ وسلم إلى الحبشة وھجرتھ علیھ الصلاة والسلام إلى المدینة

من ناحیة أخرى أمر تحتمھ طبیعة التنظیم الدولي في الوقت الراھن بسبب اختلاف 
ختلاف الدول من حیث شروط الجنسیة وقواعد الحدود الدولیة إضافة إلى الا

الحضاري بین الشعوب فضلا عن ضرورات الضبط الأمني وخاصة فیما یتعلق 
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بملاحقة مرتكبي الجرائم ومنع التھریب بأشكالھ كافة لما فیھ من مخاطر اجتماعیة 
واقتصادیة بل وحتى سیاسیة واجتماعیة، دون أن یعني ذلك إغفال حق الإنسان في 

 للبشر، ما یتطلب الالتفات إلى ذلك الاستفادة من خیرات الأرض التي جعلھا االله
سواء من حیث المسؤولیة الدولیة عن التوزیع العادل للثروة أو احترام الحقوق 
والحریات الأساسیة ومنع الاضطھاد والتمییز بصوره كافة أم بإیجاد صیغ للتعاون 
الدولي بصورة منصفة للتنظیم تضمن الانتقال السلیم للبشر بما یحقق كرامتھم 

سانیة ، وإن عدم حصول ذلك في الواقع باعتقادنا قد یكون السبب الأبرز الإن
لاستفحال ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة ما أنتج بیئة إجرامیة خاصة بھا من خلال 
تكوین المتاجرین بذلك لشبكات إجرامیة تخصصت بتھریب البشر وامتدت لتصبح 

والاستغلال سواء بالجنس  احدى أھم الوسائل لارتكاب أبشع جرائم الإتجار بالبشر
أو العمل القسري وغیر ذلك مما قد یصل إلى تكوین شبكات للتجسس أو الإرھاب، 
كما أوصلت البعض كأعضاء في جیوش المرتزقة ، ھذا بالإضافة إلى ما عمدت 
لھ بعض الأنظمة السیاسیة من استغلال اللاجئین كوسیلة ضغط سیاسیة أو 

  بتجنیدھم لأغراضھا الخاصة.
كل ذلك وغیره یدعو إلى القول بضرورة إیجاد موازنة عادلة في معالجة ھذا  وإنَّ

ولا  - وھو لیس كذلك بحسب الواقع –الموضوع فلا المنع الكلي إن كان ممكنا 
المنح الواسع یقدم حلا سلیما، وھو ما دعا المجتمع الدولي إلى النظر باتجاھین: 

المھاجرین عن طریق البر والبحر من خلال سَّن بروتوكول مكافحة تھریب  الأول
) في الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ ٢٥والجو الذي تم اعتماده بالقرار رقم ( 

كبروتوكول مكمل لاتفاقیة مناھضة الجریمة  ٢٠٠٠/ تشرین الثاني) لعام ١٥في (
المنظمة عبر الوطنیة  التي اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارھا رقم 

، وقد تضمن تجریم جملة من الأفعال بغیة مكافحة ھذا ٢٠٠٠) في عام   ٢٥/ ٥٥(
من خلال ما تضمنھ الاتفاق العالمي من أجل الھجرة الآمنة  والثانيالتھریب، 

 ١٩والمنظمة والنظامیة في القرار الذي اتخذتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في (
جرة من حیث الأصل تعد "جزءا والذي أقر بأن الھ ٢٠١٨كانون الأول) من عام 

من التجربة الإنسانیة عبر التاریخ" وانھا مصدراً للازدھار والتنمیة والابتكار في 
عالم تسوده العولمة التي تجعل من الجمیع بلدان منشأ ومقصد وعبور، وھو الأمر 
الذي یحتم حوكمتھا بما یضمن الاستفادة من آثارھا الإیجابیة وتطویق التحدیات 

اطر التي تشكلھا ما یتطلب فھما دولیا مشتركا ومسؤولیة دولیة مشتركة تتحد والمخ
من حیث الأھداف التي تعزز الإیجابیات وتواجھ المخاطر وتعالجھا، من خلال 
إیجاد نھج شامل یسعى للالتزام باحترام حقوق المھاجرین وحمایتھم ویحقق تیسیر 

ر النظامیة  من خلال التخفیف من الھجرة النظامیة والآمنة والمنظمة ویحدّ من غی
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 )٢(العوامل التي  تعیق البشر من تحقیق سبل العیش المستدام في أوطانھم الأصلیة،
وذلك ما یستلزم خلق بیئة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وبیئیة سلیمة قوامھا العدل 

ن من والإنصاف وسیادة القانون واحترام الحقوق والحریات الأساسیة لتُمكِّن الإنسا
العیش في بلاده بكرامة وتكفل لھ تحقیق طموحاتھ، إضافة إلى الحد من المخاطر 
التي یتعرض لھا المھاجرون غیر النظامیون وما ینتج عن ھذا النوع من الھجرة 
من حالات استضعاف واستغلال وخلق شبكات إجرامیة لابد من إیجاد الصیغ 

تھریب بكافة صورھا، مع ضرورة القانونیة لمواجھتھا من خلال تجریم عملیات ال
ادراك عموم المجتمع الدولي ان وجود واستمرار ھذه الشبكات الإجرامیة یتناسب 
طردیا مع مدى تخلي الحكومات عن واجب العدالة الاجتماعیة لشعوبھا أو 
مراعاتھ، ذلك ان غیاب العدالة في توزیع الثروة والمساواة أمام القانون ھو السبب 

في اضطرار الأفراد للبحث عن العیش الكریم خارج أوطانھم الأكثر فعالیة 
  الأصلیة.

  أھمیة البحث
نظرا للمخاطر الناجمة عن تھریب المھاجرین والتي تمتد باتجاھین الأول: نحو ما  

تُحدثھ من اختراق لأمن الدولة وانتھاك لقواعد الدخول والمغادرة من حدودھا وما 
أشخاص لا یُعرف مدى خطورتھم على  یمثلھ الدخول غیر المشروع من وجود

المجتمع أمنیا وسیاسیا واقتصادیا وثقافیا وخاصة عند استغلال التھریب من 
الجماعات والدول للإضرار بالدول الأخرى، والثاني نحو ما یُثیره ھذا التھریب 
من مخاطر جمة على المھاجرین أنفسھم خاصة وأن جُلَّھم من المستضعفین 

والفقر ما یجعل منھم ساحة للاستغلال بصوره كافة، ومجالا  الھاربین من الظلم
للعبودیة الحدیثة فضلا عن إمكانیة تجنیدھم لیكونوا أعضاء في شبكات التجسس 

  والإرھاب وغیره.
  مشكلة البحث

) لسنة ٢٠وإذ انضم العراق للاتفاقیة وھذا البروتوكول بموجب القانون رقم ( 
عربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود ، كما صادق على الاتفاقیة ال٢٠٠٧

والتي عالجت من ضمن نصوصھا   ٢٠١٢) لسنة  ٩٩الوطنیة بالقانون رقم (
تھریب المھاجرین، ما یجعلھ أمام التزام قانوني بتشریع النصوص الكفیلة بتجریم 
تھریب المھاجرین والحد من الھجرة غیر الشرعیة إضافة إلى كفالة حقوق 

نظامیین وحمایة غیر النظامیین من حالات الاستضعاف والاستغلال المھاجرین ال
التي یتعرضون لھا، وھوما لم یتم لغایة الآن، وإن تم إعداد مشروع قانون مكافحة 
تھریب المھاجرین إلا انھ لازال قید الدراسة وتعتریھ الكثیر من الملاحظات ، 

ھي المسؤولیة الدولیة فضلا عن مشكلة أخرى یرى الباحث أھمیة الالتفات لھا و
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عن تھریب المھاجرین نظرا لما یشھده الواقع من تبني بعض الدول سیاسة تسھیل 
عملیات التھریب لأغراض سیاسیة أو مالیة وكذلك ما تُحدثھ الدول الفاشلة من 
خطر بسبب عدم قدرتھا على ضبط حدودھا ما یستوجب إیجاد آلیات دولیة لحمایة 

  ھذا الفشل.المجتمع الدولي من آثار 
  ھدف البحث

یسعى البحث إلى حث المشرع الجنائي العراقي لتشریع قانون خاص بمكافحة  
تھریب المھاجرین مستندا لما انضمت لھ جمھوریة العراق من بروتوكول وما 
صادق علیھ من اتفاقیات في ھذا المجال، إضافة إلى ضرورة عدم إغفال الوضع 

بلاد وخاصة لدخول الجماعات الإرھابیة بشكل الأمني غیر المستقر الذي تعیشھ ال
غیر مشروع وما یصاحب ذلك من حالات الفساد التي قد تُسھِّل التھریب  ما 
یقتضي عدم اعتبار الأشخاص المھاجرین الذین ینتمون إلى ھذه الجماعات من 
الفئات المشمولة بالحمایة القانونیة التي تقررھا النصوص الدولیة فضلا عن ما 

العراق من تعاون دولي یفتقر لھ في كثیر من الأحیان ما یوجب اغتنام  یحتاجھ
فرصة الانضمام لإیجاد صیغ دبلوماسیة وفقا لمبدأ التعامل بالمثل لتنفیذ الالتزامات 

  التي وردت بالنصوص الدولیة المشار لھا في القانونین المذكورین.
  منھج البحث

  تحلیلي للوصول لغایتھوسیعتمد الباحث أسلوب المنھجین الوصفي وال
  خطة البحث

وھو ما سیتم تناولھ خلال البحث من خلال التعرف على النصوص التي عالجھا 
البروتوكول أو جاءت بھا الاتفاقیة العربیة ومن ثم بیان ما یمكن ان یتضمنھ 

   التشریع العراقي من نصوص في ضوء ذلك وسیتم ذلك من خلال ما یلي:
  المھاجرین في النصوص الدولیة تجریم تھریب: الفرع الأول

Section One: Criminalization of Migrant Smuggling in 
International legislation  
سیتم تناول النصوص الواردة في البروتوكول المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة 
 لمكافحة الجریمة المنظمة والاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود

الوطنیة لمكافحة تھریب المھاجرین بغیة الوقوف على طبیعة الأفعال المُجرَّمة 
وصفة الفاعل إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالشروع والمساھمة الجرمیة فیھا فضلا 

  عن الظرف المشددة وحالات التخفیف والإعفاء من العقاب، وكما یلي:
                                             أولا:  طبیعة الجریمة وصفة الفاعل

حدد البروتوكول والاتفاقیة العربیة طبیعة ھذه الجرائم وصفة الفاعل فیھا وكما 
  یلي:
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  طبیعة الجریمة -١
  جریمة عبر وطنیة  -أ 
) منھ بانھا ٦) من البروتوكول طبیعة الجرائم الواردة في المادة (٤حددت المادة ( 

عبر وطني، وحیث ان التفسیر للنصوص تلك الجرائم التي تكون ذات طابع 
) من البروتوكول مرتبط بما ورد باتفاقیة ١/١والمصطلحات بموجب المادة (

مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة للأمم المتحدة فان المادة الثالثة في فقرتھا 
 الثانیة من ھذه الاتفاقیة بیَّنت بأن تكون الجرائم عبر وطنیة متى ارتكبت بأكثر من

دولة أو في دولة واحدة ولكن كان التخطیـط أو التوجیھ أو الإشـراف لقدر كبیر 
منھا في دولـة أخرى، أو تم ارتكابھا من جماعـة إجرامیـة منظمـة تمـارس أنشـطة 
إجرامیـة في أكـثر مـن دولـة واحدة، وإن ارتكبت في دولة واحدة، وتعد كذلك عبر 

آثاراً شدیدة في دولة أخرى وإن كان ارتكابھا وطنیة متى نجم عن الفعل الإجرامي 
) ٣/٢في دولة واحدة، وھو ذات التعریف الذي اعتمدتھ الاتفاقیة العربیة في المادة(

  )٣(منھا.
   جریمة عمدیة -ب
) من البروتوكول طبیعة ھذه الجرائم بانھا من الجرائم العمدیة ٦/١قررت المادة(   

بانصراف علم وإرادة الجاني إلى ارتكاب  بأن ترتكب عمدًا وذلك وھي تكون كذلك
وأن یكون قصده الجنائي من ذلك ھو الحصول على  )٤(فعلھا وتحقیق نتیجتھا،

منفعة مالیة أو مادیة، ما یستبعد أعمال المساعدة الإنسانیة التي قد تقع لمساعدة 
 المھاجرین وتتشابھ مع الأفعال المادیة لھذه الجرائم، دون أن یتحقق بھا القصد

الجرمي، إضافة إلى انھ نص في صورة تزویر الوثائق أو الھویات أو الحصول 
علیھا أو توفیرھا أن یتوجھ القصد في ارتكابھا إلى تسھیل تھریب المھاجرین، وقد 

) من الاتفاقیة العربیة أیضا على ھذه العمدیة باستثناء ٢و١٣/١نصت المادة(
ة تھریب المھاجرین بالمنفعة اقتصارھا في مجال تحدید نوع المنفعة في جریم

المالیة دون النص على أیة منفعة مادیة أخرى كما ورد في نص البروتوكول، وھو 
ما یجب الالتفات لھ وإضافتھ للنص ، ذلك ان المنفعة المادیة یكون نطاقھا اشمل 
من المالیة فقط ، وإن كنا نعتقد بضرورة اطلاق وصف المنفعة لما للجانب 

یة قد تفوق المادیة في بعض الأحیان ما یوسع نطاق الشمول المعنوي أیضا أھم
وان كان الغالب على  - وخاصة بسبب خطورة ھذه الجرائم وبشاعتھا فقد نجد 

إلا انھ لا یبعد التصور من أن تكون  –جماعات التھریب  تحقیق الأرباح المادیة 
  المنافع المعنویة حاضرة في مثل ھذه الجرائم.

) عقوبات ٣٤ن المشرع الجنائي العراقي بیَّن في المادة (تجدر الإشارة إلى ا
الأحوال التي توصف فیھا الجریمة بالعمدیة فھي تكون كذلك متى توافر القصد 
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الجنائي لدى فاعل الجریمة، وكذلك متى امتنع الشخص عن أداء واجب فرضھ 
 علیھ القانون أو الاتفاق  قاصدا حدوث الجریمة التي نشأت مباشرة عن ھذا

الامتناع، وتكون الجریمة عمدیة كذلك اذا كان الفاعل متوقعا النتیجة الجرمیة 
لسلوكھ فقام بھ رغم ذلك قابلا المخاطرة بحدوث ھذه النتائج، وبھذا یمكن أن تقع 

  )٥(ھذه الجریمة بالسلوك السلبي أو الإیجابي
  من الجرائم الواقعة على الأشخاص -ج

جرائم التي یكون محلھا الأشخاص وھم تعد جریمة تھریب المھاجرین من ال
، فلا ترد الجریمة على إنسان میت ، والإنسان )٦(المھاجرین الأحیاء غیر النظامیین

الحي المھاجر لا عبرة في تحقق محل الجریمة بھ من كونھ صغیرا م كبیرا، ذكرا  
  )٧(كان أم أنثى، مریضا أم معاقا

  صفة الفاعل  :٢
وھي تحدد نطاق انطباق أحكامھ بالجرائم  البروتوكولبینت المادة الرابعة من    

وھو ذات التحدید الذي  الواردة متى كانت مرتكبة من جماعة إجرامیة منظمة
) من الاتفاقیة العربیة، وبذلك تتطلب صفة الفاعل في ھذه ١٣اعتمدتھ المادة(

الجرائم وصفا خاصا ھو أن ترتكب من قبل "جماعة إجرامیة منظمة "؛ ویتحدد 
بحسب نص المادة الأولى من  - لمقصود بھذه الجماعة بما أوردتھ الاتفاقیة الدولیة ا

/ أ) منھا بانھا: الجماعة ذات الھیكل التنظیمي، ٢بما بینَّتھ المادة (  - البروتوكول
والتي تتألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر، وتكون موجودة لفترة من الزمن وانھا 

ب أحد الأفعال المجرمة، بقصد الحصول تعمل بصورة متضافرة غرضھا ارتكا
على منفعة مالیة أو مادیة أخرى ، سواء كان حصول المنفعة بصورة مباشرة أم 

) من الاتفاقیة العربیة ٢/٣غیر مباشرة، وھو الوصف الذي اعتمدتھ أیضا المادة(
وإن حددت المنفعة بالمادیة دون ذكر المالیة وھو ما لیس لھ أثر لاستغراق وصف 

  . )٨(عة المادیة للمنفعة المالیةالمنف
  ثانیا: صور الأفعال المُجرَّمة

) من الاتفاقیة العربیة صور ثلاثة ١٣) من البروتوكول والمادة(٦حددت المادة (
  للأفعال المجرَّمة وھي كما یلي:

  تدبیر دخول الأشخاص لحدود الدولة المستقبِلة بطرق غیر قانونیة  -١ 
) ١) من البروتوكول والفقرة(٦/أ) من المادة (١رة(نصت على ھذه الصورة الفق  

) من الاتفاقیة العربیة بتعبیر "تھریب المھاجرین" والذي یقصد بھ ١٣من المادة(
) من ١٣) من المادة(١) من البروتوكول والفقرة(٣بحسب الفقرة(أ) من المادة (

لدخول(إدخال) الاتفاقیة العربیة ھو: قیام الفاعل( المُھَّرِب) بتدبیر أو تأمین ا
بصورة غیر مشروعة إلى دولة طرف لأي شخص من غیر رعایاھا أو من غیر 
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) من البروتوكول ٦المقیمین الدائمین فیھا، وقد بیَّنت الفقرة (ب) من المادة(
المقصود بھذا النوع من الدخول غیر المشروع للدولة على أنھ عبور حدود الدولة 

قانونیة التي تعتمدھا في دخول غیر المواطنین المستقبِلة بصورة مخالفة للآلیات ال
والمقیمین إلیھا، وبذلك یتحدد مفھوم الھجرة بالتي تكون من دولة طرف إلى أخرى 
طرف أي ما یمكن أن یطلق علیھا بالھجرة الخارجیة تمییزا لحالات الانتقال داخل 

" خاصا  بالتھریب "Smuggling of Migrantsالإقلیم وبذا یكون مصطلح 
  ، )٩( ذا النوع من الھجرة بما یمنع الخلط كما ذھب البعضلھ
ویلاحظ ان ھذا التعریف للتھریب، یتطلب وجود  شخص مُھرِب أو وسیط یقوم   

بتسھیل الحركة عبر الحدود، ودفع مبلغ لھ من المھاجر أو من ینوب عنھ، وعادة 
ضلا عن انھ لا ، ف)١٠( ما یكون اختیار المھاجر للمشاركة في ھذه العملیة طوعیًا

یشترط بالمُھَّرِب مرافقة المُھَّرَب بل یكون الفعل تاما بمجرد دخول المھاجر حدود 
  )١١(الدولة الأخرى نتیجة فعل المُھَرِب الذي قد یكون سلوكھ سلبیا

كما یلاحظ على النص انھ تضمن فعل تدبیر الدخول ولم ینص على الإخراج غیر  
  )١٢(من ضمن الأفعال الجرمیة في التھریبالقانوني وھو أیضا متصور لیكون 

وقد اشترط النصین في العنصر المعنوي لھذه الصورة ما حدداه من قصد جنائي 
وھو أن یرتكبھا الفاعل بقصد الحصول على منفعة مالیة أو أیة منفعة مادیة سواء 
أكان ذلك بصورة مباشرة أم غیر مباشرة، بخلاف النص الوارد في الاتفاقیة 

  )١٣(الذي اقتصر على صورة المنفعة المالیة وكما مرَّ البیان العربیة
تزویر الھویة أو وثیقة السفر أو الحصول علیھا أو توفیرھا أو حیازتھا  -٢

  بقصد تسھیل تھریب المھاجرین 
/ب) من المادة السادسة من البروتوكول ١نصت على ھذه الصورة  الفقرة(  

اقیة العربیة وقد بینت الفقرة(ج) من المادة ) من الاتف١٣/أ) من المادة(٢والفقرة(
الثالثة من البروتوكول المقصود بالھویة أو وثیقة السفر المزورة  بتلك التي تم 
إعدادھا أو تغییرھا بشكل مزیف أو بطریقة مادیة من شخص من غیر الجھة 
 المخولة قانونا بإعداد أو إصدار ھذه الوثائق، أو تم إصدارھا بطریقة غیر صحیحة

أو تم الحصول علیھا بوسائل الاحتیال والتضلیل أو الفساد أو الإكراه أو بأیة وسیلة 
غیر قانونیة أخرى؛ أو ھي الوثیقة التي یستخدمھا شخص غیر حاملھا الشرعي، 

)من الاتفاقیة ١٣المادة( /أ) من٢وھو ذات المعنى الذي نصت علیھ الفقرة(
  . )١٤(العربیة

ر وثائق السفر أو انتحال الھویات وكذلك تدبیر وعلى ذلك فان إعداد أو تزوی
الحصول على ھذه الوثائق أو توفیرھا أو حیازتھا تشكل الصورة الثانیة من صور 

  الأفعال المجرمة.
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وقد اشترط النصین في العنصر المعنوي لھذه الصورة  أن تُرتكب الأفعال   

  المادیة بقصد تسھیل تھریب المھاجرین.
  ن أو المقیم من البقاء غیر المشروع في الدولة تمكین غیر المواط -٣

وھو ما نصت علیھ الفقرة(ج) من المادة السادسة من البروتوكول والفقرة (ب) من 
) من الاتفاقیة العربیة ویشكل الصورة الثالثة لھذه الجریمة وتتمثل ١٣المادة(

یر بتمكین شخص من غیر المواطنین أو المقیمین الدائمین من البقاء بصفة غ
مشروعة في الدولة دون مراعاة الشروط القانونیة للإقامة فیھا، سواء كان ذلك 
بتزویر وثائق السفر أو الھویات أو الحصول علیھا أو توفیرھا أو حیازتھا أو أیة 
وسیلة أخرى غیر قانونیة، ویتمثل العنصر المعنوي في ھذه الصورة بقصد 

  . )١٥( الحصول على المنفعة، وكما مرَّ البیان
وما یمكن الإشارة لھ في ھذا الخصوص ھو خطورة أفعال تسھیل انتقال   

المھاجرین غیر النظامیین بنقلھم أو تنقیلھم من مكان لآخر وكذلك أفعال إیواء أو 
إخفاء أو تشغیل أو استقبال ھؤلاء مع العلم بصفتھم ھذه دون الإبلاغ عنھم أو 

عال الترویج أو التشجیع المؤدي إلى تسلیمھم للجھات المختصة وكذلك ما یتعلق بأف
وقوع ھذه الجرائم، وھذه الصور وإن لم ترد من ضمن الأفعال المجرَّمة صراحة 

) من الاتفاقیة العربیة إلا ١٣) من البروتوكول أو المادة(٦سواء في نص المادة(
إنھا من الخطورة بمكان ما یستدعي المشرع العراقي إلى عدم إغفال تجریم 

و الشروع أو الاشتراك فیھا عند وضعھ قانون مكافحة تھریب المھاجرین ارتكابھا أ
  المزمع تشریعھ. 

  ثالثا : الشروع في الجریمة
أ) من البروتوكول على أن تتخذ الدول الأطراف على وفق -٦/٢نصت المادة( 

النظام القانوني المعتمد فیھا ما یلزم لتجریم الشروع بالأفعال المجرمة الواردة 
) من ھذه المادة ، وھو ما یستوجب تجریم الشروع في ارتكاب أفعال ١( بالفقرة

التھریب للمھاجرین، أو القیام  بإعداد ھویة أو وثیقة سفر مزورة أو الحصول 
علیھا أو  حیازتھا أو توفیرھا بھدف تسھیل ھذا التھریب، إضافة إلى تمكین 

ئل غیر مشروعة؛ وقد المھاجر غیر النظامي من البقاء في الدولة باستعمال وسا
) من الاتفاقیة العربیة أیضا على أن تتعھد الدول الأطراف بمنع ٣٧نصت المادة (

  )١٦( اتخاذ أراضیھا مسرحا للتخطیط أو التنفیذ أو الشروع في ھذه الجرائم ؛
نجد ان  -كدولة طرف  -وبالرجوع إلى أحكام النظام القانوني في العراق   

العقوبات العراقي النافذ قد عرف الشروع في المادة المشرع الجنائي في قانون 
) منھ بانھ البدء بتنفیذ فعل متى كان القصد منھ ارتكاب جنایة أو جنحة اذا ٣٠(

أوقف أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل ، وكذلك یعد من قبیل 
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الشروع الفعل الذي یصدر بذات القصد(ارتكاب جنایة أو جنحة) وإن كانت 
ریمة مستحیلة التنفیذ بسبب موضوعھا أو بالوسائل المستعملة بھا إلا اذا اعتقد الج

الفاعل وھما أو جھلا مطبقا ان عملھ صالحا لإحداث نتیجة  ھذا الفعل ، ولم یعتبر 
المشرع مجرد العزم على ارتكاب الجریمة وكذلك الأعمال التحضیریة لارتكابھا 

  )١٧(شروعا ما لم یرد نص بتجریمھا مباشرة.
) من قانون العقوبات على الشروع ،ما لم ینص القانون ٣١وقد عاقبت المادة (

، في الجنایات والجنح والمخالفات بالسجن المؤبد اذا كانت عقوبة على غیر ذلك
الإعدام ھي المقررة للجریمة ، واذا كانت العقوبة المقررة للجریمة السجن المؤبد 

) سنة ، واذا كانت السجن ١٥ة لا تزید على (فیعاقب على الشروع فیھا بالسجن لمد
المؤقت فان عقوبة الشروع  تكون السجن مدة لا تزید على نصف الحد الأقصى ، 
وتكون العقوبة الحبس بما لا یزید على نصف مدة الحد الأقصى اذا كان نصف 
الحد الأقصى خمس سنوات أو اقل للعقوبة المقررة للجریمة ، اذا كانت العقوبة 

رة للجریمة الحبس أو الغرامة فتكون عقوبة الشروع الحبس أو الغرامة التي المقر
  )١٨(لا تزید على نصف الحد الأقصى.

) من القانون ذاتھ بان الأحكام المتعلقة بالعقوبات التبعیة أو ٣٢كما قضت المادة(   
التكمیلیة أو التدابیر الاحترازیة المقررة للجریمة التامة تسري على الشروع 

  )١٩(ضا.أی
ویلاحظ ان المشرع الجنائي العراقي جعل للشروع في الجریمة عقوبة أخف من  

العقوبة المقررة للجریمة من حیث الأصل إلا انھ سمح بغیر ذلك بان تكون العقوبة 
كعقوبة الجریمة التامة بحسب خطورة الجریمة وأثرھا، وھو ما ینبغي مراعاتھ في 

البالغة وكذا الحال في الأعمال التحضیریة جرائم تھریب المھاجرین لخطورتھا 
فانھ لا عقاب علیھا من حیث الأصل إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وھو ما 

  )٢٠(من خلال النص على العقاب عليها. تجب مراعاتھ أیضا في مثل ھذه الجرائم
  رابعا: المساھمة الجرمیة والاتفاق الجنائي

  المساھمة الجرمیة -١
) من البروتوكول أن تتخذ الدول الأطراف ما ٦/ب) من المادة (٢ة (بینت الفقر -أ

 المساھمة كشریكیلزم لتجریم الاشتراك في الأفعال المجرمة المنصوص علیھا 
في جریمة تھریب المھاجرین أو تزویر وثائق السفر أو الھویات بقصد تسھیل ھذا 

مشروع في الدولة بأیة التھریب، أو تمكین المھاجر غیر النظامي من البقاء غیر ال
وسیلة غیر مشروعة، وأن تُجرِّم على وفق نظامھا القانوني جریمة تسھیل تھریب 
المھاجرین بالحصول أو توفیر أو حیازة الھویات أو وثائق السفر الواردة ضمن 

) من الاتفاقیة العربیة من أن تتعھد ٣٧)؛ وكذلك ما نصت علیھ المادة(٢الفقرة ب/
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ا من أن یكون إقلیمھا محلا یمكِّن من الاشتراك في ھذه الجرائم الدول الأطراف فیھ
، وبالرجوع إلى أحكام المساھمة الجرمیة الواردة في قانون )٢١( بأیة صورة

) ٤٧العقوبات العراقي نجد ان المشرع الجنائي العراقي قد حدد في المادة (
م بعمل من عقوبات  فاعل الجریمة بمن یرتكبھا لوحده أم مع غیره أو من قا

الأعمال المكونة للجریمة إن كانت تتكون من جملة أفعال، أو الذي یدفع شخصا 
على تنفیذ الفعل المكوِّن للجریمة، كما  - بأیة وسیلة كانت  -غیر مسؤول جزائیا 

) عقوبات الأفعال التي یوصف الشخص عند القیام بأحدھا ٤٨حدد في المادة (
ى الجریمة ووقوعھا بناء علیھ، أو الاتفاق شریكا في الجریمة، وھي التحریض عل

مع الغیر على ارتكاب الجریمة ووقعت بناء على ذلك الاتفاق، أو قام، وكان یعلم 
بذلك، بإعطاء فاعل الجریمة أي شيء مما استعمل في ارتكابھا ،أو یقدِّم عمدا أیة 

د عدَّ الشریك مساعدة في الأعمال التي تجھِّز أو تسھِّل أو تتمم ارتكاب الجریمة، وق
الحاضر أثناء ارتكاب الجریمة أو ارتكاب أي فعل من الأفعال المكونة لھا، وھو 

) عقوبات بان یعاقب من ٥٠) عقوبات؛ وقد بینت المادة(٤٩ما نصت علیھ المادة(
حیث الأصل بالعقوبة المقررة قانونا للجریمة كل من ساھم فیھا سواء أكان فاعلا 

نون على خلاف ذلك، بل وقرر معاقبة الشریك بالعقوبة أم شریكا إلا اذا نص القا
التي ینص علیھا القانون للجریمة ولو لم یكن الفاعل معاقبا  لعدم توافر القصد 
الجنائي لدیھ أم لأحوال أخرى خاصة بھ، وھذه الأحكام یمكن تطبیقھا على 

  )٢٢(الشركاء في الأفعال التي تم تجریمھا في البروتوكول.
في  توجیھ أشخاص آخرین لارتكاب جرم من الأفعال المجرمةتنظیم أو  -ب

  ).٦) من المادة (١البروتوكول وفقا للفقرة (
/ج) على اتخاذ التدابیر التشریعیة لتجریم تنظیم أو توجیھ أشخاص ٢نصت الفقرة(

) من ١آخرین لارتكاب جرم من الأفعال المجرمة  في البروتوكول وفقا للفقرة (
من النص انھ یراد منھ استكمال الحمایة الجنائیة لتشمل من )، وواضح ٦المادة (

یقتصر دوره على التنظیم أو التوجیھ سواء في عملیة التھریب أو التزویر أو 
الحصول أو توفیر أو حیازة الھویات أو وثائق السفر المزورة وكذلك التمكین من 

النظر إلى مادیات البقاء غیر المشروع مما قد لا تطالھ المسؤولیة الجنائیة عند 
  الجریمة .

  الاتفاق الجنائي -٢
) من الاتفاقیة الدولیة المشاركة في جماعة إجرامیة منظمة ٥جرَّمت المادة(   

سواء بالاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جریمة ضالعة فیھا جماعة 
إجرامیة منظمة أو قیام الشخص مع علمھ بھدف ونشاط جماعة إجرامیة منظمة أو 
بعزمھا علـى ارتكـاب الجرائـم بدور فاعل في أنشطتھا الإجرامیة ، أو مشاركتھ 
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بأي نشاط یساھم في تحقیق أھداف ھذه الجماعة، وكذلك القیام بتنظیم ارتكاب 
جریمة ترتكبھا ھذه الجماعة ، أو الإشـراف أو المسـاعدة أو التحریـض على ذلك 

  أو تیسیره أو إسداء المشورة بشأنھ.
) من الاتفاقیة العربیة على تجریم مثل ھذا النوع من ٢٣صت المادة (كما ن 

الاشتراك الجرمي دون أن یرد فیھا حكما بشأن القیام بتنظیم ارتكاب الجریمة وھو 
  )٢٣() من البروتوكول نصا خاصا كما تبین آنفا٦ما أفردت لھ المادة (

) قد جرَّم ٥٩- ٥٥د (تجدر الإشارة إلى ان قانون العقوبات العراقي وفي الموا  
ولكن في جرائم محدده لیس منھا تھریب المھاجرین ما یتطلب  -الاتفاق الجنائي 

الالتفات لھ في مشروع القانون الذي یجرم ھذا التھریب بعدِّه من الجرائم الخطیرة 
الماسة بأمن الدولة سواء من حیث تجریم الاتفاق الجنائي فیھ أو بشمولھ بحالات 

قاب بالشروط التي قررھا المشرع العراقي في مواطن تجریم الإعفاء من الع
) منھ یعدُّ الاتفاق المنظم بین شخصین أو ٥٥فبمقتضى المادة ( -الاتفاق الجنائي

اكثر على ارتكاب جریمة من نوع جنایات أو جنح التزویر أو السرقة أو الاحتیال 
اذھا وسیلة لغرض آخر، أو القیام بالأفعال المسھلة أو المجھزة لارتكابھا أو لاتخ

اتفاقا جنائیا حتى لو كان في مبدأ تكوینھ ولو كان استمراره لفترة قصیرة وعاقب 
) ٥٦على ذلك ولو لم یتم الشروع في ارتكاب الجریمة التي تم الاتفاق علیھا (المادة

عقوبات، كما عاقب على السعي بتكوین اتفاق جنائي أو القیام بدور رئیسي في 
وكذلك عاقب على تسھیل اجتماعات أعضاء  ) عقوبات،٥٧لمادة ذلك التكوین(ا

الاتفاق أو فریقا منھم أو إیوائھم أو تقدیم أي نوع مساعدة لھم مع علمھ بالغرض 
) عقوبات،  إضافة إلى معاقبتھ على الاشتراك في اتفاق ٥٨من الاتفاق(المادة 

ب الجرائم المخلة جنائي أو السعي في تكوینھ أو القیام بدور رئیسي فیھ لارتكا
) والجرائم المخلة بأمن ١٧٥- ١٥٦بأمن الدولة الخارجي التي نصت علیھا المواد (
 ١٩٥و ١٩٣و ١٩٢و ١٩١و ١٩٠الدولة الداخلي المنصوص علیھا في المواد (

) عقوبات وكذلك اذا كان الاتفاق لاتخاذ ھذه الجرائم وسیلة للوصول ١٩٧و ١٩٦و
ضا من دعا إلى الانضمام لھذا الاتفاق ولم إلى الغرض المقصود ،كما عاقب أی

  )٢٤(تقبل دعوتھ.
 ٥٧و  ٥٦) عقوبات من العقاب الوارد في المواد (٥٩وقد اعفى بموجب المادة(  
) كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود الاتفاق الجنائي ومَن شارك فیھ  ٥٨و

بحث والاستقصاء عن قبل وقوع الجریمة محل الاتفاق وقبل قیام تلك السلطات بال
الجناة ، أما اذا كان الإخبار بعد قیام تلك السلطات بذلك فلا یتحقق الإعفاء من 

  العقاب إلا اذا أدى إلى تسھیل القبض على الجناة؛
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) عقوبات، فیما یتعلق بالاتفاق الجنائي بالنسبة للجرائم ١٨٧كما أوجب في المادة ( 

ن العقوبة لمن بادر بإبلاغ السلطات العامة الماسة بأمن الدولة الخارجي، الإعفاء م
بكل ما یعلمھ عنھا قبل البدء في تنفیذ الجریمة وقبل البدء في التحقیق، وأجاز 
للمحكمة ھذا الإعفاء اذا حصل البلاغ بعد تنفیذ الجریمة وقبل البدء في التحقیق 

ت العامة وكذلك أجاز لھا تخفیف العقوبة أو الإعفاء منھا اذا سھل الجاني للسلطا
أثناء التحقیق أو المحاكمة القبض على احد من مرتكبي الجریمة، أما بالنسبة  
للإعفاء من العقاب في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، فقد قررت المادة 

) عقوبات إعفاء المشترك في اتفاق جنائي  ممن لم یكن لھ رئاسة أو وظیفة ٢١٧(
ن السلطات الرسمیة مع معاقبتھ عن ما ارتكبھ فیھ وانفصل عنھ عند أول تنبیھ م

) عقوبات مَن بادر إلى ٢١٨شخصیا من جرائم أخرى، وأعفت أیضا المادة (
إخبار السلطات العامة قبل البدء بتنفیذ الجریمة ،أما اذا كان ھذا الإخبار بعد وقوع 

قبل الجریمة فقد أجازت المادة المذكورة للمحكمة الإعفاء من العقوبة متى كان 
البدء بالتحقیق فیھا أو أدى ذلك الإخبار إلى تسھیل القبض على الجناة أثناء 

  )٢٥(التحقیق.
) عقوبات التي قررت المعاقبة على عدم ٢١٩مع الإشارة إلى ما أوردتھ المادة (

الإخبار عن ھذه الجرائم عند العلم بارتكابھا وھو أمر نھیب بالمشرع الالتفات لھ 
  )٢٦(كاب جرائم تھریب المھاجرین وعدم الإخبار عنھا.فیما یخص العلم بارت

  خامسا: الظروف المشددة والمخففة والمعفیة للعقاب
  الظروف المشددة -ا

حددت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من البروتوكول الظروف المشددة للجرائم   
وھذه  /ب، ج) وكما مرَّ بیانھ آنفا٢/أ، ب، ج) والفقرة(١الواردة في الفقرة(

  الظروف ھي:
اذا كانت الجریمة قد عرَّضت حیاة أو سلامة المھاجر للخطر أو كان ھذا الخطر  -أ

  متوقعا حدوثھ 
اذا أدت أو استتبعت الجریمة معاملة المھاجرین بصور مھینة أو غیر إنسانیة  -ب

  أو كان الغرض منھا استغلالھم .
من الاتفاقیة العربیة قد نصت ) ١٣) من المادة (٣تجدر الإشارة إلى ان الفقرة(  

  على ذات الظروف المشددة للجریمة الواردة في ھذه المادة.
) من المادتین المذكورتین بإعطاء الدولة الطرف ٤فضلا عن ما قررتھ الفقرة( 

  )٢٧(حق تجریم أیة أفعال أخرى تعد من الأفعال المجرمة في قانونھا الداخلي؛
یمكن الاستفادة من حكم ھذه الفقرة ومن وھنا وفي مجال الظروف المشددة    

خلال الرجوع إلى أحكام الظروف المشددة الواردة في قانون العقوبات العراقي 
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وخاصة ما ورد من ظروف عامة مشددة للعقوبة المنصوص علیھا في 
) منھ بشأن استغلال الموظف لصفتھ الوظیفیة أو إساءتھ ٥و ١٣٥/٤المادة(

مستمد من ھذه السلطة وكذلك إساءة استعمال المركز استعمال سلطتھ أو نفوذه ال
العام أو الثقة المرتبطة بھ سواء في ارتكاب ھذه الجرائم أو المساھمة فیھا بأیة 
صورة من صور الاشتراك أو الاتفاق الجنائي للحصول على أیة منفعة من ھذه 

ددة الجرائم ، مع إضافة وصف المكلف بخدمة عامة، وعدّ ذلك من الظروف المش
في القانون المزمع تشریعھ لمكافحة تھریب المھاجرین نظرا لشیوع ظاھرة الفساد 
وامتدادھا إلى الكثیر من المفاصل الإداریة في الدولة ما اضحى أحد أھم الوسائل 
لارتكاب جرائم تھریب المھاجرین وھو ما بیَّنھ مكتب الأمم المتحدة المعني 

حت عنوان الفساد وتھریب المھاجرین، بالمخدرات والجریمة في ورقة بحثیة ت
  .)٢٨(لتفات له عند تشريع القانونوھو ما یلزم الا

    حالات التخفیف أو الإعفاء من العقاب -٢
) من البروتوكول بأن الأفعال المجرَّمة فیھ تعدُّ ١) من المادة(٣( إذ بینت الفقرة  

مة المنظمة، وما نصت من الأفعال المجرَّمة وفق الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الجری
) من المادة ذاتھا بانطباق أحكام  ھذه الاتفاقیة ، ما لم ینص ٢علیھ الفقرة(

) من ٢٦البروتوكول على خلاف ذلك، فانھ وبالرجوع إلى ما نصت علیھ المادة(
الاتفاقیة الدولیة یمكن اللجـوء إلى تخفیـف العقاب على المتـھم الـذي یقـدم عونا 

راءات التحقیق أو الملاحقة، وإمكانیـة منـح الحصانـة مـن كبیرا یساعد في إج
الملاحقـة وأن یتم تقدیم الحمایة مـن أي انتقام أو ترھیب محتمل لھ ولأقـاربھ 

) من ٢٥وسـائر الأشـخاص وثیقـي الصلـة بھ حسـب الاقتضـاء، أما المادة(
طنیة نصت على الاتفاقیة العربیة بشأن مكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الو

أحكام التخفیف أو الإعفاء من العقاب فقررت في فقرتھا الأولى إعفاء عضو 
الجماعة الإجرامیة المنظمة اذا بادر بإبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة بما 
یمتلكھ من معلومات قبل البدء في تنفیذ الجریمة أو التخفیف من العقاب بحسب ما 

ا كانت ھذه المبادرة بعد التنفیذ وتُمَّكن سلطات التحقیق نصت علیھ فقرتھا الثانیة اذ
من القبض على الجناة في الجریمة أو من مرتكبي الجرائم المماثلة لھا نوعا أو 

  خطورة.
  سادسا: تھریب المھاجرین عن طریق البحر

) من البروتوكول تعاون الدول الأطراف على منع وقمع ٧بعد أن قررت المادة (  
رین عن طریق البحر، وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار ، بیَّنت تھریب المھاج
) منھ التدابیر التي یمكن للدولة الطرف أن تتخذھا متى توافر لدیھا ٨المادة المادة( 

أسبابا معقولة للاشتباه في السفن التي تقوم بتھریب المھاجرین مع توفیر الضمانات 
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فإن كانت ھذه السفینة ترفع علم الدولة   ) من البروتوكول،٩التي حددتھا المادة (
المعنیة أو ادعَّت أنھا مسجلة لدیھا أو كانت لا جنسیة لھا أو أنھا تحمل جنسیة ھذه 
الدولة لكنھا ترفع علما أجنبیا أو ترفض رفع أي علم ، فللدولة أن تطلب المساعدة 

جیب وتبادر من الدول الأطراف من اجل قمع ھذه السفینة، وعلى ھذه الدول ان تست
لتقدیم المساعدة المطلوبة حسب إمكانیاتھا المتاحة،  وإن كانت السفینة ترفع علم 
دولة طرف أو مسجلة لدى دولة طرف فللدولة الطرف الأخرى أن تبلغ دولة العلم 
وتطلب تأكید التسجیل واذا ما تم التأكید یمكن لھا أن تطلب إذنا منھا لاتخاذ 

 –تجیب دولة العلم وتأذن للدولة الطرف الأخرى الإجراءات المناسبة وأن تس
باعتلاء السفینة المشبوھة أو تفتیشھا أو  - سواء أكان ھذا الإذن مشروطا أم مطلقا

أن تتخذ الإجراءات المناسبة إزاء السفینة أو ركابھا أو بضائعھا متى قامت الأدلة 
لم بالنتائج، ولیس لھا على قیام السفینة بعملیة التھریب في البحر، مع تبلیغ دولة الع

في حالة الإذن المشروط أن تتخذ أي من التدابیر دون موافقة دولة العلم مالم تكن 
ھذه التدابیر ضروریة لدرء خطر وشیك على حیاة الأشخاص أو كانت تنفیذا 

  لاتفاقات ثنائیة أو متعددة الأطراف تتصل بالموضوع.
لبروتوكول على سلطة الدول ) من المادة الثامنة من ا٧( كما نصت الفقرة  

الأطراف عند توافر أسباب معقولة للاشتبـاه بسفینة تُھرِّب المھاجرین ، ولا تحمل 
أیة جنسیة أو جُعلـت لتظھر كذلك، باعتلاء وتفتیش تلك السفینة، واتخاذ التدابیر 
المناسبة على وفق قانونھا الداخلي أو قواعد القانون الدولي ذات الصلة  متى 

  الأدلة التي تؤكد الاشتباه بالتھریب. توافرت
) من المادة ذاتھا ان تقوم كل دولة طرف بتعیین سلطة أو ٦( وأشارت الفقرة 

سلطات تختص بتلقي طلبات المساعدة أو  تأكید تسجیل السفن أو حق رفع العلم أو 
  طلبات الاستئذان والرد علیھا،

ضمانات عند اتخاذ الدول ) من البروتوكول على جملة من ال٩وقد نصت المادة (
) منھ وذلك بكفالة السلامة ٨الأطراف التدابیر المنصوص علیھا في المادة (

والمعاملة الإنسانیة للركاب ، وعدم تعرض أمن السفینة أو حمولتھا للخطر، وعدم 
المساس بمصالح دولة العلم أو أي دولة أخرى ذات  مصلحة القانونیة أو التجاریة، 

) من المادة ذاتھا ان یتم ٢لبیئیة لأي تدبیر، كما الزمت الفقرة (وضمان السلامة ا
تعویض السفینة عن الأضرار التي لحقت بھا جراء اتخاذ التدابیر المذكورة عند 
ثبوت عدم وجود أساس لأسباب التدابیر التي تم اتخاذھا ضدھا، ما لم تكن ھذه 

وفي كل الأحوال أوجبت  السفینة قد ارتكبت أفعالا تسوِّغ اتخاذ ھذه التدابیر،
) من ھذه المادة ان لا تمس التدابیر المتخذة بالحقوق والالتزامات ٤و  ٣الفقرتان (

الدولیة للدول المتشاطئة أو بممارستھا لولایتھا القضائیة وفقا لذلك، وكذلك عدم 
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الإخلال بصلاحیات دولة العلم بممارسة ولایتھا القضائیة على السفینة والسیطرة 
) منھا على وجوب ٤ونھا الإداریة والتقنیة والاجتماعیة، كما نصت الفقرة(على شؤ

ان یتم اتخاذ التدابیر بوساطة السفن الحربیة أو الطائرات العسكریة أو السفن أو 
الطائرات الأخرى التي تحمل علامات یسھل تبَّین أنھا في خدمة حكومیة وأنھا 

  .مخوّلة بذلك
  الأطراف لمكافحة تھریب المھاجرین التزامات الدول: الفرع الثاني

Section Two: Obligations of States Parties to Combat 
Smuggling Migrants 

تضمن البروتوكول والاتفاقیتین الدولیة والعربیة جملة من الالتزامات التي تقع  
على الدول الأطراف بغیة تحقیق الھدف في مكافحة تھریب المھاجرین وسوف 

ھا بإیجاز بغیة الالتفات إلى ما یرد بھا من أحكام عند التطبیق سواء نستعرض أھم
عند وضع النصوص التي تعالج ھذه الجرائم أم عند التعامل الواقعي سواء مع 

مع –الجناة أو مع طلبات الدول الأخرى وإجراءاتھا خاصة والمجتمع الدولي الآن 
إلى سیاسة فرض الإرادات  یتخذ من ازدواج المعاییر وتغلیب القوة إضافة -الأسف

دون التقید بالقواعد العامة للقانون الدولي الأمر الذي یتطلب الالتفات لھذا 
الموضوع والعمل بكفاءة ومھنیة تامة بما یحفظ امن العراق وسیادتھ والضغط 

  باتجاه احترام مبدأ التعامل بالمثل ، وسیكون ذلك فیما یلي:
  ن ھدفا لتلك الجرائم.حمایة حقوق الأشخاص الذین یكونو -١

) من البروتوكول إلى حمایة حقوق الأشخاص الذین ٤بعد أن أشارت المادة (
) منھ قرر في مادتھ الخامسة عدم ٦یكونون ھدفا للجرائم الواردة في المادة (

الملاحقة الجنائیة للمھاجرین كونھم ھدفا للسلوك الإجرامي الواردة صوره فیھ، 
ھم الجنائیة، وظاھر ان النص في عدم المسؤولیة لابد وھو ما یقتضي عدم مسؤولیت

ان ینحصر بالمھاجر فقط ولیس بمن قدم أیة مساعدة أو تشجیع أو تسھیل لھ 
  وخاصة ممن یكون لھ ولایة أو وصایة أو سیطرة علیھ.

  تبادل المعلومات والخبرات -٢
راف ) من البروتوكول على الالتزامات الأخرى للدول الأط١٠نصت المادة (  

) من الاتفاقیة الدولیة ٢٨و٢٧دون المساس بما ورد من أحكام في المادتین (
والتي بینت ضرورة  -لمكافحة الجریمة المنظمة التي جاء البروتوكول مكملا لھا

التعاون الدولي لتعزیز فاعلیة تدابیر الجھات المختصة بمكافحة الجرائم التي 
والمعلومات بكل ما یتعلق بھذه الجرائم تعالجھا الاتفاقیة من أجل تبادل الخبراء 

وإجراء التحریات المتعلقة بھویة وأماكن وجود وأنشـــطة الأشخاص المشتبھ بھم 
وحركة العائدات والممتلكات والمعدات أو الأدوات المستخدمة أو المراد استخدامھا 
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تحقیق في في الجرائم المشمولة بالاتفاقیة، وتوفیر المواد اللازمة في التحلیل أو ال
ھذه الجرائم، إضافة إلى النظر بتحلیل اتجاھات الجریمة المنظمة السائدة داخل 
إقلیمھا وظروف عملھا وطبیعة الجماعات الضالعة في ارتكابھا والوسائل التقنیة 
المستخدمة فیھا ووضع المعاییر والتعاریف والمنھجیات المشتركة وتطبیقھا حسب 

اف وخاصة التي لدیھا حدود مشتركة أو إنھا وقضت بأن تحرص الأطر - الاقتضاء
تقع في سبل التھریب، أن تتبادل في ما بینھا المعلومات التي تتعلق مثلا بنقاط 
انطلاق ومقاصد المھربین والناقلین والدروب التي یستقلونھا ووسائل النقل التي 
ا یعتمدون علیھا وكذلك ما یتعلق بھویة الجماعات التي تمارس أو یشتبھ بانھ

تمارس ارتكاب الجرائم الواردة في البروتوكول وأسالیب عملھم إضافة إلى ما 
یرتبط بصحة وثائق السفر وسلامتھا شكلا، وسرقة مثل ھذه النماذج وما یتصل بھا 
فضلا عن تبادل المعلومات فیما یخص طرق إخفاء المھاجرین وأسالیب التزویر 

ة السلطات المختصة في الكشف للوثائق والھویات ووسائل كشفھا وما یعزز قدر
والتحري والملاحقة والمنع من خلال تزویدھا بالمعلومات الأمنیة والوسائل 

  التكنولوجیة مع الامتثال للقیود التي تضعھا الدولة المزودة  للمعلومات.
  اتخاذ التدابیر الحدودیة المقتضیة -٣
الإجراءات ) من البروتوكول بوجوب اتخاذ ١١وھو ما نصت علیھ المادة(  

الضروریة لكشف ومنع التھریب للمھاجرین ومنع استخدام وسائل النقل لھذه الغایة 
ومنع دخول الأشخاص من مرتكبي ھذه الجرائم أو إلغاء تأشیرات السفر الخاص 
بھم، وكذلك ضمان التزام الناقل أو المالك أو المشغل التجاري من التأكد من حمل 

تتطلبھا الدولة المستقبِلة تحت طائلة المسؤولیة،  الركاب للوثائق الأصولیة التي
إضافة إلى التعاون بین الأجھزة المختصة بمراقبة الحدود وإنشاء قنوات اتصال 
فعالة بینھا، فضلا عن إجراء الترتیبات والاتفاقات ومذكرات التفاھم البینیة بما 

بشكل فعال،   یسھم في الوصول إلى انجع السبل المؤدیة إلى مكافحة ھذه الجرائم
) من ٣٧) من البروتوكول وأشارت لھ المادة (١٧وھو ما نصت علیھ المادة(

  الاتفاقیة العربیة .
  سلامة وأمن الوثائق ومراقبة شرعیتھا وصلاحیتھا -٤
) على أن تتخذ الدول الأطراف ما یلزم من تدابیر لضمان أن ١٢نصت المادة(  

مما یصعب معھ تزویرھا أو تقلیدھا  تكون نوعیة وجودة الھویات أو وثائق السفر
وكذلك ضمان سلامة وامن إجراءات إصدارھا  ما یمنع من إصدارھا واستعمالھا 
بشكل غیر مشروع ، كما لابد أن تبادر الدولة الطرف عند الطلب الیھا  من دولة 
طرف أخرى إلى التحقق من شرعیة وصحة الوثائق الصادرة باسمھا في فترة 

  ) من البروتوكول.١٣ت علیھ المادة(معقولة وھو ما نص
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  التدریب المتخصص والتعاون التقني -٥
) من البروتوكول من أن توفر الدول الأطراف ١٤وھو ما أشارت لھ المادة(  

التدریب اللازم لكافة العاملین في المجالات التي یمكن أن تحدث فیھا الجرائم 
ي لھا بصورة ناجعة مع ضمان ) منھ بما یُمكِّنھم من التصد٦الواردة في المادة(

المعاملة الإنسانیة لحقوق المھاجرین الذین یكونون ھدفا للسلوك الإجرامي، فضلا 
عن تقدیم المساعدات التقنیة إلى دول المنشأ أو العبور لتمكینھا من التصدي لھذه 

  الجرائم.
  توفیر أو تعزیز البرامج التوعویة والإنمائیة -٦
) من البروتوكول من ضرورة توفیر برامج ١٥ وھو ما نصت علیھ المادة( 

التوعیة لخطورة ھذه الجرائم وكشف نوایا المھربین وحث المھاجرین المحتملین 
على عدم سلوك وسائل التھریب التي تؤدي إلى تعرضھم إلى مخاطر شدیدة، 
وكذلك تعزیز البرامج الإنمائیة وخاصة للمناطق التي تعاني من الضعف 

ماعي ومعالجة حالات الضعف ھذه باعتبارھا من الأسباب الاقتصادي والاجت
  الجذریة  المؤدیة للھجرة.

  تدابیر حمایة ومساعدة المھاجرین وسَّن التشریعات الخاصة بذلك -٧
) من البروتوكول على أن تتخذ الدول الأطراف ما یلزم لسن ١٦نصت المادة (  

لمھاجرین الذین یكونون ھدفا تشریعات توفر الحمایة التي یمنحھا القانون الدولي ل
للسلوك الإجرامي وخاصة  فیما یتعلق بالحق في الحیاة والحق بعدم الخضوع 
للتعذیب وغیره من أشكال المعاملة المھینة أو العقوبة القاسیة، أو العنف بأشكالھ 
كافة، وكذلك الأخذ  بعین الاعتبار الاحتیاجات الخاصة للنساء والأطفال، مع التقید 

اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة، حیثما تنطبق، عند احتجاز أي مھاجر بما  بأحكام
یتعلق باطلاعھ على الأحكام الخاصة بإبلاغ الموظفین القنصلیین والاتصال بھم، 

  ) من الاتفاقیة العربیة.٣٦وقد أشارت إلى ذلك المادة (
  تیسیر وقبول إعادة المھاجرین المُھرَّبین -٨

ن البروتوكول أن توافق الدول الأطراف على تیسیر وقبول ) م١٨قضت المادة (
إعادة المھاجرین المھربین ممن یكونوا من رعایاھا أو من المقیمین الدائمین لدیھا 
وقت الإعادة، أو أن تنظر في إمكانیة تیسیر وقبول الإعادة لمن كان متمتعا بحق 

وفقا لقانونھا الداخلي، كما  الإقامة الدائمة في إقلیمھا وقت دخولھ الدولة المستقبلة
لابد ان تتحقق الدولة الطرف دون إبطاء غیر مبرر من طلب الدولة الطرف 
المستقبلة فیما اذا كان المھاجر المھرب من رعایاھا أو المقیمین الدائمین لدیھا، كما 

بناء على طلب الدولة الطرف  - لابد ان توافق الدول الأطراف على إصدار 
لزم من وثائق لتسھیل عودة المھاجرین من رعایاھا أو المقیمین ما ی -المستقبلة
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الدائمین لدیھا ممن لیسوا لدیھم وثائق صحیحة وتمكینھم من  السفر إلیھا ودخولھم 
  إقلیمھا ، على نحو منظم ویراعي سلامتھم وكرامتھم.

) من البروتوكول قد نصت على انھ لیس فیھ ما ١٩تجدر الإشارة إلى ان المادة (  
یمس بالحقوق والالتزامات والمسؤولیات الدولیة والفردیة بمقتضى القانون الدولي 

  وخصوصا بما یتعلق بحقوق اللاجئین ومبدأ عدم الإعادة القسریة وعدم التمییز.
  المساعدة القانونیة  -٩

) من الاتفاقیة العربیة على ٢٦) من الاتفاقیة الدولیة والمادة (١٨نصت المادة ( 
ل الأطراف لبعضھا البعض كافة أشكال المساعدة القانونیة في إجراءات تقدیم الدو

التحري والاستدلال والتحقیق والملاحقة والإجراءات القضائیة وغیر ذلك من 
ضبط أو مصادرة الممتلكات أو متحصلات الجریمة أو تیسیر مثول الأشخاص 

ات الوقت الذي المطلوبین وكل ما من شانھ الإسھام في مكافحة ھذه الجرائم، بذ
) من الاتفاقیة العربیة ٣٠) من الاتفاقیة الدولیة والمادة(١٦نظمت فیھ المادة(

  الأحكام الخاصة بتسلیم المجرمین والمتھمین.
  والمدنیة  الجنائیة بالأحكام الاعتراف -١٠

) من الاتفاقیة العربیة على أن تعترف كل دولة طرف بالأحكام ٣٨نصت المادة ( 
دنیة الصادرة من محاكم الدول الأطراف الأخرى فیما یتعلق بالجرائم الجنائیة والم

المشمولة فیھا، وقد استثنت من ھذا الاعتراف الأحكام  الصادرة بصورة تخالف 
الشریعة الإسلامیة أو الأنظمة الأساسیة أو المخالفة لأحكام الدستور أو النظام العام 

وتلك التي تدخل ضمن الولایة  وكذلك الأحكام غیر المكتسبة للدرجة القطعیة
  القضائیة للدولة متى تمت المباشرة بأي من إجراءات التحقیق أو المحاكمة .

  الولایة القضائیة -١١
) منھا على سیادة الدول وعدم التدخل ٤بعد أن أكدت الاتفاقیة الدولیة في المادة ( 

ة ولایتھا القضائیة في الشؤون الداخلیة وان لیس فیھا ما یبرر أن تقوم دولة بممارس
) منھا أن تعتمد ١٥ضمن نطاق سلطة دولة أخرى، إلا إنھا قررت  في المادة (

الدولة الطرف ما یلزم من إجراءات لتأكید سریان ولایتھا القضائیة على ما نصت 
) من أفعال مجرمة ، وھي الجرائم المتعلقة بالمشاركة ٢٣و ٨و ٦و ٥علیھ المواد (

ة أو تنظیم ارتكاب جریمة خطیرة تكون ضالعة فیـھا في جماعة إجرامیة منظم
جماعـة إجرامیـة منظمـة والجریمة المتعلقة بغسل عائدات الجرائم و جرائم الفساد 
وتلك المتعلقة بعرقلة سیر العدالة وقررت تأكید سریان ھذه الولایة عندما یرتكب 

ـجلة بموجـب الجرم في إقلیمھا  أو على متن سفینة ترفع علمھا أو طـائرة مس
قوانـینھا وقت ارتكاب الجرم، وأجازت أن تتأكد ھذه الولایة عندما یكون الفاعل 
من مواطنیھا أو كان عدیم الجنسیة اذا كانت إقامتھ المعتادة في إقلیمھا أو كان احد 
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مواطنیھا ضحیة لھذه الجرائم، كما یمكن ان تمتد ولایتھا القضائیة إلى خارج 
تفاق الجنائي أو الاشتراك فیھ وكان الھدف منھ ارتكاب احدى إقلیمھا في جرائم الا

الجرائم الخطیرة في إقلیمھا أو جرائم اكتساب أو حیازة أو استخدام عائدات 
الجرائم بھدف ارتكاب  جرائم تحویل أو نقل الممتلكات المتحصلة من عائدات 

لایتھا الجرائم إلى إقلیمھا، كما نصت على ان تؤكد الدولة الطرف سریان و
القضائیة على الجرائم المشمولة بالاتفاقیة بما فیھا الجرائم المنصوص علیھا في 
البروتوكول باعتباره قد نص على ان ھذه الجرائم تعد من الجرائم المشمولة 
بالاتفاقیة عند وجود الجاني في إقلیمھا ولا تقوم بتسلیمھ كونھ من رعایاھا، فضلا 

تحول دون ممارسة الولایة القضائیة الجنائیة للدولة عن النص على ان الاتفاقیة لا 
  الطرف عندما تؤكد سریانھا بحسب قانونھا الداخلي.

) من الاتفاقیة العربیة فقد نصت على سریان الولایة القضائیة ٣٩أما المادة ( 
للدولة الطرف بالنسبة  لجمیع  الجرائم المشمولة بأحكامھا ومنھا ما یتعلق بتھریب 

ما یجعل القول بان ھناك اختلافا في ھذه الأحكام ،من جھة شمول  –المھاجرین 
جمیع الجرائم، بین الاتفاقیتین على الجھات العراقیة المختصة الالتفات لھ بما 

فتسري الولایة القضائیة للدولة الطرف عند  -یضمن سیادة العراق وأمنھ الوطني
صرھا وكذلك فیما لو تم في وقوع الجریمة في إقلیمھا سواء وقعت كلھا أو أحد عنا

إقلیمھا التخطیط أو الإعداد أو الشروع بالجریمة أو عند تحقق صورة من صور 
المساھمة الجنائیة  أو امتدت آثارھا إلى إقلیمھا أو ارتُكِبت على متن سفینة ترفع 
علمھا أو طائرة مسجلة لدیھا أو كان الجاني أو المجني علیھ من مواطنیھا أو اذا 

حد المساھمین فاعلا كان أم شریكا في إقلیمھا وسواء أكانت ھذه الإقامة وُجِدَ أ
معتادة أم عابرة ، وكذلك اذا مثَّلت الجریمة اعتداء على مصالحھا العلیا ؛ كما 
قررت الاتفاقیة العربیة ذات المبدأ الذي اعتمدتھ الاتفاقیة الدولیة بانھا لا تحول 

  قا للقانون الداخلي للدولة.دون  ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر وف
  تسلیم المجرمین -١٢

) من الاتفاقیة الدولیة على الأحكام المتعلقة بتسلیم مرتكبي ١٦نصت المادة ( 
الجرائم المشمولة بأحكامھا ، وسوف نتناول أھم ما جاء فیھا والتي نعتقد ضرورة 

  لي:الالتفات لھا صونا للسیادة وتفعیلا لمبدأ المعاملة بالمثل، وكما ی
اعتبار كل جریمة مشمولة بحكم ھذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة  -أ

للتسلیم في المعاھدات الخاصة بتسلیم المجرمین المعقودة بین الدول الأطراف، مع 
  تعھد الأطراف بإدراج ھذا الحكم في المعاھدات التي تبرمھا فیما بینھا

مجرمین وجود معاھدة بینھا وبین اذا كانت الدولة الطرف تشترط لتسلیم ال-ب
الدولة الطالبة فیمكن لھا ان تعتبر ھذه الاتفاقیة أساسا قانونیا للتسلیم بینھا وبین 
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الدول الأطراف الأخرى على أن تبلغ الأمـین العـام للأمــم المتحــدة، عند إیداع 
وأن تبلغ صــك التصدیــق أو القبول أو الإقرار أو الانضمـام إلى ھذه الاتفاقیة، 

بذلك الدول الأطراف، أما اذا  كانت لا تعتبر ھذه الاتفاقیة أساسا قانونیا للتسلیم 
فلابد ان تسعى إلى إبرام الاتفاقیات المتعلقة بتسلیم المجرمین مع الدول الأطراف 
الأخرى، وبالنسبة للدول الأطراف التي لا تجعل التسلیم مشروطا بوجود معاھدة 

  مشمولة بھذه الاتفاقیة من الجرائم الخاضعة للتسلیم فیما بینھا.أن تعُّد الجرائم ال
یخضع التسلیم لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف متلقیة الطلب أو لأحكام  -ج

المعاھدات المعقودة بینھا وبین تلك الدولة، مع السعي إلى تعجیل وتبسیط إجراءات  
  ومتطلبات التسلیم 

طلب التسلیم احتجاز الشخص المطلوب واتخاذ  یجوز للدولة عند تلقیھا -د
  الإجراءات المناسبة لتسلیمھ على وفق أحكام قانونھا الداخلي.

یتوجب على الدولة التي یمنع قانونھا الداخلي تسلیم رعایاھا أن تتخذ الإجراءات  - ه
القانونیة المقتضیة لملاحقتھ بمقتضى قانونھا الداخلي في الجرائم الجسیمة دون 

متى تم تقدیم طلب التسلیم من دولة طرف أخرى وتتعاون مع الأطراف  إبطاء
  الأخرى  من حیث الإجراءات والأدلة بغیة ضمان فعالیة الملاحقة القضائیة، 

لا یجوز اعتبار التسلیم التزاما بموجب الاتفاقیة في الأحوال التي غرضھا  - و
صلھ العرقي أو رأیھ ملاحقة الشخص أو معاقبتھ بسبب دیانتھ أو نوع جنسھ أو أ

  السیاسي، كما لا یجوز رفض التسلیم لمجر انطواء الجرم على مسائل مالیة.
) منھا على أن تتعھد الدول الأطراف ٣٠أما الاتفاقیة العربیة  فقد نصت المادة ( 

بتسلیم الأشخاص المتھمین والمحكوم علیھم وفقا للأحكام الواردة فیھا، واذا لم تقم 
متلقیة بالتسلیم لثبوت ولایتھا القضائیة بالملاحقة فیتوجب علیھا الدولة الطرف ال

اتخاذ الإجراءات القضائیة دون إبطاء، كما یجوز للدولة الطرف الامتناع عن 
تسلیم رعایاھا شریطة اتخاذھا الإجراءات القانونیة بحق المطلوب تسلیمھ أو تنفیذ 

عند تحدید جنسیة الشخص الحكم الصادر بإدانتھ، ویعتد بوقت ارتكاب الجریمة 
  المطلوب.

) منھا الحالات التي یجوز للدولة الطرف رفض التسلیم فیھا ٣١كما بینت المادة( 
متى ارتكبت الجریمة في إقلیمھا إلا اذا كانت ھذه الجریمة تضر بالمصالح 
الجوھریة للدولة طالبة التسلیم وكان قانونھا ینص على ولایتھا القضائیة بملاحقة 

عنھا شریطة أن لا تكون الدولة المتلقیة قد بدأت فعلیا بإجراءات التحقیق أو الجناة 
المحاكمة، وكذلك یجوز رفض التسلیم متى كانت الجریمة المطلوب التسلیم عنھا 
قد صدر بشأنھا حكما باتا وفق القانون الذي صدر بموجبھ أو بسبب انقضاء 

لدولة طالبة التسلیم، أو اذا الدعوى أو سقوط الجریمة أو العقوبة بحسب قانون ا
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ارتكبت الجریمة من شخص لا یحمل جنسیة الدولة الطالبة ووقعت خارج إقلیمھا، 
وكان قانون الدولة الطرف المتلقیة یمنع الملاحقة في مثل ھذه الأحوال، كما یمكن 
رفض طلب التسلیم متى كانت الجریمة وفقا لقانون الدولة المتلقیة تعد من الجرائم 

  سیة أو من قبیل جرائم الإخلال بالواجبات العسكریة.السیا
وإن كان ثمة رأي فانھ وإن رفض التسلیم عن الجرائم السیاسیة یجد لھ مبررا في  

بعض الأحیان إلا إننا لا نجد مثل ھذا المبرر عند تقریر الاتفاقیة لھذا الحق في 
ل من أضرار جرائم الإخلال بالواجبات العسكریة لما قد یُحدثھ ھذا الإخلا

بالمصالح العلیا للدولة خاصة وإنَّ صیغة العبارة من الإطلاق ما یسمح بالتفسیر 
الواسع لیشمل حتى الجرائم التي تمس بأمن الدولة الخارجي وذلك ما یستدعي 

  التحفظ علیھ عند تصدیق الاتفاقیة وھو ما لم یحصل في الواقع.
  المھاجریننحو تشریع وطني لمكافحة تھریب : الفرع الثالث

Section Three: Towards National Legislation to Combat 
Migrant Smuggling 

في ضوء التزام جمھوریة العراق بالانضمام إلى بروتوكول مكافحة تھریب  
المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكمل للاتفاقیة الدولیة المتعلقة بمكافحة 

وتصدیقھ للاتفاقیة  ٢٠٠٧) لسنة ٢٠لقانون رقم (الجریمة المنظمة عبر الوطنیة با
) لسنة ٩٩العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة بالقانون رقم (

، فانھ یتعین تشریع قانون لمكافحة ھذا التھریب یعالج من جھة النص على ٢٠١٢
الجرائم الواردة في النصوص الدولیة وما یمكن إضافتھ من نصوص تكمل 

اجھة الجنائیة لھذه الجرائم، وكما مر بیانھ خلال البحث، إضافة إلى ضرورة المو
التنویھ لما یفترض العمل علیھ طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل في اطار الالتزامات 
الواردة بھذه النصوص، خاصة وإنَّ الكثیر من الدول ترى في قواعد البروتوكول 

شكَّل الكثیر من التحفظات،              ما یحفظ حقوق الدول الغنیة المستقبلة مما
، وھو ما دعا البحث إلى التركیز على أھم ھذه الالتزامات بغیة الالتفات إلى )٢٩(

التعامل بالمثل بشأنھا ، ھذا بالإضافة إلى ما سیتم بیانھ من موقف المشرع العراقي 
  ا فیما یلي:في التشریعات الحالیة المتعلقة بالموضوع  وھو ما سیتم تناولھ تباع

أولا: موقف المشرع العراقي من ضبط الحدود ووثاق السفر في ضوء قانوني 
  ٢٠١٧لسنة  ٧٦وإقامة الأجانب رقم  ٢٠١٥) لسنة ٣٢جوازات السفر رقم (

المسائل المتعلقة  ٢٠١٥) لسنة ٣٢عالج قانون جوازات السفر العراقي المرقم ( 
، كما تتطلبھا  ل الحمایةبجواز السفر العراقي من حیث الإجراءات ووسائ

) منھ بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث ١٥( فقد عاقبت المادة النصوص الدولیة،
سنوات  مَن باع ھذا الجواز أو اشتراه أو استحوذ علیھ لاستخدامھ بأغراض 
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تخالف مقتضیات إصداره، أو غادر أو دخل العراق أو حاول ذلك من غیر الطرق 
) من ١٦لفحص المستندات، كما عاقبت المادة( والأماكن التي خصصت قانونا 

القانون ذاتھ بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات  مَن قام 
بإغفال ضابط الجوازات وحصل أو حاول الحصول على جواز سفر رغم كونھ 
حائزا لآخر نافذ المفعول من نفس النوع، أو قدَّم أیة بیانات أو معلومات في 

ة الخاصة بالجواز خلافا لأحكام ھذا القانون أو قام بتزویر أیة أوراق أو الاستمار
) منھ على ١٧مستندات حكومیة بشان الحصول على جواز السفر، ونصت المادة (

معاقبة المحرض أو الذي ساعد على ارتكاب ھذه الجرائم بذات عقوبة الفاعل، واذا 
وبة اشد فتطبق العقوبة الأشد كانت الجریمة معاقبا علیھا في ضل قانون آخر بعق

) على ان تحدد ٢٠( ) من القانون، كما نصت المادة١٨وھو ما قررتھ المادة (
بأنظمة خاصة أشكال وآلیات إصدار  وشروط منح ھذه الجوازات  أو وثائق السفر 
التي تمنح للأجنبي وطرق الدخول والمغادرة والأماكن التي یتم فیھا فحص 

) من ھذا القانون سلطة لضابط ١٣الذي أعطت المادة ( المستندات، بذات الوقت
  الجوازات كافة عملیات التدقیق عند المغادرة والدخول.

الذي حدد سریانھ على  ٢٠١٧) لسنة ٧٦أما قانون إقامة الأجانب رقم (   
) بانھ كل شخص لا یحمل ١الشخص الطبیعي  الأجنبي الذي عرفھ في المادة (

الإجراءات التي یتم اعتمادھا قبل دخولھ العراق ثم من الجنسیة العراقیة، ونظم 
دخولھ وإقامتھ فیھ حتى مغادرتھ من خلال تنظیم سمات الدخول ووثائق الإقامة 
وسمات المغادرة وشروطھا وأنواعھا واستمارة خبر الوصول التي تملأ من قبلھ 

و تلف ویوقع علیھا، وكذلك ما یتعلق بجوازات المرور التي تمنح عند فقدان أ
جواز أو وثیقة السفر العائدة للأجنبي عند عدم وجود تمثیل دبلوماسي لدولتھ كما 

) من ھذا القانون شروط دخول الأجنبي إلى العراق أو خروجھ ٣حددت في المادة(
منھ من حیث امتلاكھ لجواز سفر ساري المفعول واستحصالھ سمة دخول نافذة 

) ٤حدودیة الرسمیة، وأعطت المادة(وأن یكون دخولھ أو خروجھ من المنافذ ال
لضابط الجوازات إحالة الأجنبي للجھات المختصة بالتحقیق متى ثبت أي تزویر أو 

 - ١١تلاعب في ھذه المستندات مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل، وبینت المواد (
) التزامات الكفیل والأجنبي المكفول لضمان عدم تسرب الأجانب الداخلین إلى ١٣
) من ١٤د من خلال ضبط آلیات الكفالة وشروط تبدیلھا، كما فرضت المادة (البلا

القانون على الناقل التجاري الالتزامات الكفیلة بضبط أسماء المسافرین والبیانات 
) منھ القائمین على إدارة  المحلات ١٨المتعلقة بھم وبمستخدمیھم، والزمت المادة(
قدیم البیانات اللازمة عنھم إلى ضابط التي یسكن بھا الأجانب أو مستخدمیھم ت
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الإقامة، فضلا عن ما تضمنھ القانون من التزامات على الأجانب وصلاحیات 
  ).٣٣ -٢٠لسلطات الإقامة في الإبعاد أو الإخراج أو التفتیش والتدقیق(المواد 

) من ھذا القانون بالحبس لمدة لا تزید على سنة واحدة أو ٣٨كما عاقبت المادة (
لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید على ملیون دینار قائد أو المسؤول عن  بغرامة

وسیلة النقل اذا قام أو حاول القیام بإدخال اجنبي إلى العراق بصورة مخالفة 
وعدَّ مَن كان على و سیلھ نقل متجھھ إلى جمھوریة العراق بحكم ذلك،   للقانون

لم یثبت خلاف ذلك،  كما عاقبت  متى كان قائد وسیلة النقل قد حاول إدخالھ ما
) الأجنبي الذي دخل العراق خلافا لأحكام ھذا القانون أو بسبب عدم ٣٩(  المادة

)، وعاقبت ٣٨إطاعتھ لأمر الترحیل الصادر بحقة بذات العقوبة الواردة بالمادة(
) منھ بالحبس لمدة لا تزید على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ٤٠المادة (

) من ٣مائة دینار ولا تزید على ثلاثة ملایین دینار عند مخالفة أحكام المادة (خمس
) التي حددت ٨القانون التي حددت شروط دخول وخروج الأجنبي للبلاد، والمادة(

) التي حددت التزامات الكفیل والمادة ١١شروط منح سمات الدخول والمادة (
عودة قبل زوال أسباب الإبعاد ) التي منعت الأجنبي الذي تم إبعاده من ال٣٢(

  واستحصال موافقة وزیر الداخلیة؛
) بالحبس لمدة لا تزید على سنة واحدة والغرامة التي لا تقل ٤١كما عاقبت المادة(

عن مائة الف دینار ولا تزید على خمسمائة دینار عند مخالفة الأجنبي طالب السمة 
عند مخالفة المسؤولین عن  ) من القانون أو١٠( للمعلومات المحددة في المادة

) الخاصة بتقدیم قائمة ١٤تسییر وسائل نقل الأجانب لالتزاماتھم الواردة في المادة (
أسماء المسافرین ومستخدمیھم وكافة البیانات المتعلقة بھم و أسماء حاملي جوازات 
السفر أو تأشیرات الدخول أو وثائق السفر أو المشكوك في وثائقھم من حیث 

ت أو منعھم من مغادرة وسیلة النقل حتى قرار السلطة المختصة المعلوما
) التي فرضت على الأجنبي ملء ١٨( بالموضوع، وكذلك عند مخالفة أحكام المادة

وتوقیع استمارة خبر الوصول وتقدیمھا إلى ضابط الإقامة عند منفذ الوصول، 
أو من الذین  وفرضت على القائمین على إدارة المحلات التي یسكن فیھا الأجانب

یأوونھم  تبلیغ ضابط الإقامة بتاریخ دخول ومغادرة الأجنبي خلال یومین من 
السكن أو المغادرة، وفرضت على مستخدمي الأجانب إبلاغ ضابط الإقامة عن 
تاریخ الاستخدام أو المغادرة وإرفاق جواز السفر أو بطاقة العمل ان وجدت 

ة عند إلغاء الإقامة  المكفولة أو تبدیل للأجنبي ،مع واجب مراجعة مدیریة الإقام
الكفالة ، كما فرضت على مستقدمي الأجانب لغرض العمالة إیداع تأمینات مالیة 
أو تذكرة سفر صالحة لضمان عودتھم، إضافة إلى ذلك عاقبت ھذه المادة كل من 

 یساعد الغیر على ارتكاب المخالفات الواردة فیھا.
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انون فقد عاقبت الأجنبي المقیم على عدم تجدید جواز ) من ھذا الق٤٢أما المادة(   

سفره خلال مدة ثلاثون یوما من تاریخ انتھاء نفاده ولم یقوم بمراجعة ضابط 
الإقامة خلال ھذه المدة لتثبیت مشروعیة إقامتھ عند عدم وجود تمثیل دبلوماسي 

الف دینار ولا لدولتھ بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة 
  تزید على ملیون دینار

) منھ على ان صدور حكم من المحكمة المختصة بإحدى ٤٥وقد نصت المادة (
) من القانون یستتبع إصدار حكم بإبعاد ٤٢و  ٤١العقوبات الواردة في المادتین (

) بان فرض ٤٦الأجنبي عن البلاد حكما، ھذا بالإضافة إلى ما نصت علیھ المادة(
ي ضل ھذا القانون لا یخل بفرض أي عقوبة اشد ینص علیھا قانون العقوبات ف

  آخر.
  ثانیا: نحو تشریع قانون خاص بمكافحة تھریب المھاجرین

على الرغم من إنھاء العمل في صیاغة مشروع قانون مكافحة تھریب المھاجرین 
من الجھات المختصة وإیداعھ لدى مجلس الدولة للتدقیق والصیاغة إلا انھ لازال 
قید الدراسة ولم یرشح عن ما ورد فیھ أیة معلومات تفید الباحثین لمناقشتھ وابدأ 
الرأي فیھ سوى ما ورد من بیان لبعض المواد وملاحظات عن ھیئة الإشراف 

/دراسات/ ١٥قسم الدراسات والبحوث في مجلس القضاء الأعلى برقم (-القضائي
٢٠٢٣ ،sjc.iq ()من المشروع تضمنت معاني تعابیر ١إذ بینت أن المادة ( )٣٠ (

جریمة تھریب المھاجرین والجماعة الإجرامیة المنظمة والمھاجر واللجنة، وأن 
) منھ بینت ھدف القانون بمكافحة تھریب المھاجرین وحمایة الضحایا ٢المادة(

) لتقرر ٤مادة (ووضع آلیات لمساعدتھم وملاحقة ومعاقبة المھربین ، كما جاءت ال
تشكیل اللجنة الوطنیة لمكافحة جریمة تھریب المھاجرین ترتبط بوزارة الھجرة 
والمھجرین یرأسھا الوكیل الأقدم في ھذه الوزارة وتضم ممثلین عن وزارات 
الخارجیة والداخلیة والعدل والمالیة والنقل والعمل والشؤون الاجتماعیة إضافة إلى 

نسان، ولھذه اللجنة الاستعانة بالمختصین أو الخبراء المفوضیة العلیا لحقوق الإ
دون منحھم حق التصویت على أن یحدد عملھا بتعلیمات، كما نص المشروع على 
تأسیس صندوق دعم ضحایا جریمة تھریب المھاجرین تحدد تشكیلاتھ ومھامھ 

) من ١٠-٧بتعلیمات یصدرھا وزیر الھجرة والمھجرین، كما عاقب في المواد (
ب عمداً جریمة تھریب المھاجرین ومن اشترك أو ساھم فیھا والظروف ارتك

) بنص الإعفاء من العقوبة بإبلاغ السلطات ١١المشددة، في حین جاءت المادة (
) من المشروع على عدم ١٢المختصة بالجریمة ومرتكبیھا، ونصت المادة (

ي أو الوصي أو المسؤولیة الجنائیة للمھاجرین وعدم الاعتداد برضاه أو رضا الول
المسؤول عنھ، إضافة إلى توفیر الحمایة والرعایة الصحیة والاجتماعیة لھم 
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وضمان عدم تعریضھم لأي نوع من المعاملة اللاإنسانیة، كما ورد النص في 
)على التعاون الدولي بین السلطات القضائیة في مجال تبادل المعلومات ١٣المادة(

لقضائیة وفقا لأحكام الاتفاقیات الدولیة الثنائیة والمساعدات ومجال تنفیذ الأحكام ا
  أو متعددة الأطراف ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ؛

ولابد من الإشارة إلى وجود نص مھم في ھذا المشروع الذي بمقتضاه تم الزام   
وزارة العدل بالتنسیق مع وزارة الخارجیة ومجلس القضاء الأعلى بمتابعة "قضایا 

ي المھرب الذي تعرض للعنف أو التعذیب أو المعاملة القاسیة المھاجر العراق
بتعویضھ عن الأضرار المادیة والمعنویة من الجھات المسؤولة عن الضرر"، 
إضافة إلى متابعتھم في دول المھجر بما یحفظ كرامتھم وتسھیل العودة الطوعیة 

  لھم وھو ما یعكس احترام الدولة لمواطنیھا.
جملة من الآراء والملاحظات التنظیمیة على نصوص  وكما بینت ھذه الھیئة

  المشروع یمكن الرجوع لھا في مصدرھا.
 )٣١(وعلى أیة حال وبالاستفادة من التشریعین اللیبي والمصري بھذا الموضوع 

یشیر البحث إلى ضرورة تضمین القانون بشأن مكافحة تھریب المھاجرین، إضافة 
من تعریفات وأحكام  والتي یمكن الاستفادة إلى اعتماد ما ورد بالنصوص الدولیة 

منھا من خلال "ھیكل الدلیل التشریعي لتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 
    ) ٣٣(والقانون النموذجي لمكافحة تھریب المھاجرین) ٣٢(المنظمة عبر الوطنیة"،

  مع ملاحظة ما یلي:
عراق أو أقام فیھ بقصد اعتبار المھاجر غیر النظامي كل شخص دخل ال -١

  الاستقرار أو العبور إلى دولة أخرى بصورة مخالفة لما یتطلبھ القانون العراقي.
  یُعتبر من الأفعال المُجرَّمة في موضوع الھجرة غیر النظامیة ما یلي: -٢
إدخال المھاجرین غیر النظامیین إلى داخل الحدود العراقیة أو إخراجھم منھا  - أ

ة وبأیة وسیلة ، دون اشتراط قصد الحصول على أیة منفعة بطرق غیر قانونی
 مادیة أو معنویة، أو اشتراط ارتكاب الفعل من جماعة إجرامیة منظمة

نقل المھاجرین غیر النظامیین أو تسھیل نقلھم إلى داخل العراق أو خارجھ أو  - ب
 تنقیلھم فیھ مع العلم بعدم قانونیة الھجرة.

إدارة مكان لإیواء أو إخفاء أو تشغیل المھاجرین غیر  استقبال أو تھیئة أو  - ج
 النظامیین أو إخفاء معلومات عنھم بأیة وسیلة كانت مع العلم بذلك.

 تزویر وثائق السفر أو الھویات للمھاجرین ، أو توفیرھا، أو حیازتھا لھم. - د
  تنظیم أو توجیھ أي شخص للقیام بأي فعل من الأفعال المجرمة. - ه
  المھاجر غیر النظامي من البقاء في الدولة بوسائل غیر مشروعة.تمكین  - و
  اعتبار ارتكاب الجریمة بالأحوال الأتیة  ظرفا مشددا للعقاب: -٣
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  اذا كانت الجریمة عبر وطنیة -أ

  اذا ارتكبت من جماعة إجرامیة منظمة -ب
  بقصد الحصول على منفعة مادیة أو معنویة لھ أو لغیره -ج
  ر من شخصین فاكث -د
باستخدام السلاح أو العقاقیر أو الأدویة أو القوة أو العنف أو التھدید في التھریب  - ه

  أو لأجل مقاومة السلطات
  باستخدام الوسائل التكنولوجیة - و
اذا كانت صفة الفاعل موظفا عاما أو مكلف بخدمة عامة مع تطبیق أحكام  -ز

ن حالات الإھمال التي العزل الوجوبي من الوظیفة، فضلا عن معاقبة ھؤلاء ع
  تؤدي إلى إتمام  ھذا النوع من الجرائم 

اذا نتج عنھا وفاة المھاجر أو إصابتھ  بمرض لا یرجى شفاؤه أو بعاھة   -ح
  مستدیمة، أو تعرضھ للاستغلال أو لمعاملة مھینة أو غیر إنسانیة

وي إذا كان محل التھریب من النساء أو الأطفال أو عدیمي الأھلیة أو من ذ -ط
  الإعاقة

  العود - ي
  اذا  كان التھریب لتنفیذ أغراض إرھابیة -ك
  المعاقبة على جمیع صور الاشتراك الجرمي  ومعاقبة الشریك كعقوبة الفاعل -٤
  معاقبة الشروع في الجریمة كعقوبة الجریمة التامة -٥
  المعاقبة على الأعمال التحضیریة بعقوبة الشروع في الجریمة -٦
ال الأصلیة المجرمة من قبیل جرائم الجنایات  وعدم سقوطھا اعتبار الأفع -٧

  بالتقادم
المعاقبة على تأسیس أو تنظیم أو إدارة جماعة إجرامیة بقصد تھریب  -٨

  المھاجرین أو تولي قیادة فیھا أو كان أحد أعضائھا أو منضماً إلیھا.
الخارجیة  إبعاد الأجنبي المھاجر خارج البلاد بالتنسیق بین دولتھ ووزارة -٩

 ومعاقبتھ عند العود بالحبس أو الغرامة مع إبعاده حال تنفیذ العقوبة
اعتبار تعدد الجرائم فیھا تعددا مادیا یستوجب العقاب عن كل جریمة ولو  - ١٠

  تحقق الارتباط
اعتماد نظام الإعفاء من العقاب عند الإبلاغ عن الجریمة قبل تحققھا أو بدء  - ١١

  بعد حصول ذلك.التحقیق فیھا وتخفیفھ 
الواردة  تشكیل اللجنة الوطنیة لمكافحة جریمة تھریب المھاجرین وبشأن - ١٢

أنھا قد تكون نافعة في مجال  - بحسب رأي الباحث -بمشروع القانون فنعتقد
التنسیق إلا انھ لیس لھا القدرة على إیجاد المعالجات التي تستوجبھا المواجھة 
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افحة تھریب المھاجرین مع اللجنة المشكلة وفق الجنائیة، وعلیھ یمكن دمج مھام مك
، لتتخذ عنوان ٢٠١٢) لسنة ٢٨) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (٢المادة(

(اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الھجرة غیر النظامیة والإتجار بالبشر ) 
نفیذیة وأن تكون مرتبطة بمجلس الوزراء ویرأسھا رئیس المجلس، ولھا أمانة ت

  ولجان فرعیة تحدد مھامھا بتعلیمات تصدر من رئیس مجلس الوزراء.
الزام المحكمة بإصدار قرار مصادرة الأموال المنقولة وغیر المنقولة فضلا  -١٣

عن عوائد الجریمة للمھربین وتحمیلھم نفقات السكن والمعیشة للمھاجرین 
ة والإداریة إضافة إلى نفقات المُھربین ومرافقیھم لغایة انتھاء الإجراءات القضائی

  .إعادتھم إلى دولتھم أو مكان إقامتھم
المعاقبة على استعمال القوة أو التھدید أو عرض أیة منفعة أو الوعد بھا  -١٤

كتمان الشھادة أو أیة معلومات أو تزییفھا أو الإدلاء بشھادة  لحمل شخص على
محاكمة لعرقلة سیر العدالة زور بأي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقیق أو ال

  في ھذه الجرائم،
المعاقبة على الإفصاح عن أیة معلومة تضر بسیر الإجراءات أو تعرض  - ١٥

الشاھد أو المھاجر للخطر أو الضرر أو كان الإدلاء بالمعلومة بقصد تضلیل 
القضاء ویعد ذلك ظرفا مشددا اذا صدر من موظفي الجھات الرسمیة ذات العلاقة 

مكلفین بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة من السلطات القضائیة أو من أو من ال
  جھات الاستدلال.

المعاقبة على التحریض على ھذه الجرائم بذات عقوبة الجریمة ولو لم یترتب  - ١٦
  على التحریض أثر.

المعاقبة على من یقوم مع علمھ بذلك بإخفاء الجناة أو متحصلات الجریمة أو  - ١٧
ا أو إخفائھا أو أتلاف كل ما یساعد في الكشف عن الجریمة، مع التعامل فیھ

مراعاة حالات إخفاء الجاني من قبل زوجھ أو احد أصولھ أو فروعھ من حیث 
  جواز الإعفاء من العقاب.

معاقبة المسؤول عن الشخص الاعتباري كعقوبة الفاعل  من العاملین لدیھ  - ١٨
نشاط الشخص المعنوي وحلَّھ نھائیا  عند علمھ بالنشاط الإجرامي فضلا عن وقف

مع نشر الحكم، ویكون مسؤولا بالتضامن عن تعویض الأضرار أو تحمل النفقات 
أو دفع الغرامات اذا كان وقوع الجریمة بسبب إخلالھ بواجبات وظیفتھ ، ویجوز 

  للمحكمة وقف نشاطھ بحسب تقدیرھا.
كابھا أو التحضیر لھا وعدم المعاقبة على العلم بالجریمة أو بالشروع في ارت - ١٩

  القیام بإبلاغ السلطات العامة بذلك.
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الزام الناقل التجاري بالتأكد من جمیع الوثائق المطلوبة للسفر، ومعاقبتھ عند  - ٢٠
  إخلالھ بواجباتھ بسبب الإھمال وبعقوبة الفاعل أو الشریك عند علمھ بالتھریب.

بات العراقي وفقا لقواعد إیراد النصوص المتعلقة بسریان قانون العقو - ٢١
الاختصاص العیني والاختصاص الشخصي والاختصاص الشامل وبالقواعد 
المتبعة في مثل ھذه الاختصاصات ، كسریان أحكام قانون العقوبات وما یتعلق 
بامتداد الاختصاص إلى إجراءات الاستدلال والتحري والتحقیق والمحاكمة على 

متى كان الفعل مُجرماً في الدولة  العراقیین مرتكب الجریمة خارج العراق من غیر
التي وقع فیھا إذا ارتكبت على متن احدى وسائل النقل المائي أو البري أو الجوي 
المسجلة في العراق أو تحمل علمھ، أو إذا كان محل التھریب شخصا أو أشخاصا 

ویل على عراقیون، أو إذا كان الإعداد أو التخطیط أو التوجیھ أو الإشراف أو التم
الجریمة في العراق، أو إذا كان ارتكاب الجریمة من جماعة إجرامیة منظمة یتخذ 
نطاق نشاطھا عدة دول من بینھا العراق ، أو  كانت الجریمة تلحق الضرر بأحد  
من مواطني العراق أو من المقیمین فیھ، أو كانت تشكل خطرا أو تنشئ ضرارا 

و الداخل، أو إذا كان الفاعل موجودا في بأمن العراق أو بمصالحھ في الخارج أ
  العراق بعد ارتكابھ الجریمة ولم یتم تسلیمھ.

منح الجھات القضائیة العراقیة  سلطة تعقب أو ضبط أو تجمید الأموال محل  - ٢٢
التھریب أو متحصلاتھ أو الحجز علیھا وإمكانیة تنفیذ ذلك اذا كان الطلب من دولة 

  لأحكام النھائیة الأجنبیة شریطة المقابلة بالمثل.طرف، إضافة إلى سلطة تنفیذ ا
إنشاء "صندوق مكافحة الھجرة غیر النظامیة وحمایة المھاجرین والشھود"  - ٢٣

یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي یتولى تقدیم المساعدات المالیة 
لھ  للمتضررین من المجني علیھم من الجرائم التي ینص علیھا القانون، ویكون

مجلس إدارة برئاسة رئیس اللجنة، وتحدد اختصاصاتھ وتشكیلاتھ بتعلیمات تصدر 
من رئیس مجلس الوزراء، وتتكون موارده المالیة من ما یخصص لھ في الموازنة 
العامة ومما یعقده من قروض وما یقبلھ من تبرعات ومنح وھبات من الداخل 

، ویكون لھ حساب  بنكي والخارج على وفق القانون، وبما یتفق مع أغراضھ
  خاص ویخضع لرقابة دیوان الرقابة المالیة.

  الاستنتاجات والتوصیات
  ومما تقدم یتبین ما یلي:  
ان النصوص الدولیة التي جرَّمت تھریب المھاجرین متى كان مرتكب الجریمة  -١

جماعة إجرامیة منظمة وبذلك اذا ما تم التھریب من شخص واحد أو شخصین 
ریف ھذه الجماعة الوارد فیھا ھي من تتألف من ثلاثة أشخاص فاكثر، باعتبار تع

والحال فإن ما تُتیحھ الوسائل الإلكترونیة من تقنیات تجعل من شخص واحد قادرا 
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على إجراء عدة عملیات بوقت واحد ما یسمح لھ بإدارة موضوع التھریب بمفرده 
  ثھ؛وھو أمر لابد من الالتفات لھ حتى مع إمكانیة قلة حدو

لم تورد ھذه النصوص فیما یخص تھریب المھاجرین صورة اضطلاع  -٢
الموظفین الحكومیین العاملین في مجالات النقل أو أمن الحدود والجوازات 
والوثائق الرسمیة اذا ما كانوا بفسادھم قد ارتكبوا أو ساھموا في تسھیل ھذا 

  التھریب أو التمكین أو التنظیم من حیث تشدید العقاب.
لم تُشر ھذه النصوص على وجھ الاستقلال لأفعال النقل أو التنقیل أو الاستقبال  -٣

أو الإخفاء أو التشغیل التي ترافق أو تلي عملیات التھریب، وھو ما یتطلب 
  تجریمھا بصفة أصلیة ولیس من قبیل صور المساھمة التبعیة.

تبنى عملیات لم تعالج النصوص الدولیة المسؤولیة الجنائیة للدول التي ت -٤
 –كما یشیر الواقع وخاصة فیما تعرض لھ العراق  - التھریب أو تغض النظر عنھ

وھو من الجرائم التي تخل بالسلم والأمن الدولي ما یثیر مسؤولیة مجلس الأمن 
الدولي باتخاذ القرارات المناسبة لمعاقبة ھذه الدول وفق الصلاحیات التي یختص 

  بھا بمقتضى القانون الدولي.
لم تتم معالجة آثار الفوضى الحدودیة بسبب وجود الأنظمة السیاسیة الفاشلة  -٥

التي تجعل من حدود الدول التي تسیطر علیھا مراتعا للتھریب ما یثیر مسؤولیة 
المجتمع الدولي إلى إیجاد حلول قانونیة وأمنیة لمعالجة ھذه الحدود بالاستعانة 

لدولیة التي تُمَّكن المجتمع الدولي من بالقدرات الدولیة لضبطھا وسن القواعد ا
القیام بھذه الواجبات استثناء من التقییدات التي تقررھا مبادئ السیادة الوطنیة 

  لامتداد ضرر ھذه الفوضى إلى الدول الأخرى.
لم تشر ھذه النصوص إلى آلیات عملیة تعالج الأسباب الجذریة لمعظم أنواع  -٦

كلیف جھاز دولي عالمي متخصص بإنشاء الھجرة غیر الشرعیة كإنشاء أو ت
وتأسیس مشاریع صناعیة أو زراعیة أو تجاریة ممولة من الدول الغنیة والجاذبة 
للھجرة في الدول الطاردة بغیة توفیر العیش الكریم لھؤلاء الفقراء في موطنھم 
الأصلي ومعالجة أسباب البطالة العنصر الأكبر بھذا الفقر، والذي یُعَّد السبب 

قوى في الھجرة وخاصة للدول الأوربیة فضلا ما یحدثھ ھذا الفقر من تفكك الأ
أسري یساعد على التشرد ما یشكل عاملا مساعدا كبیرا في استمرار تدفق 

وإنَّ معالجة ذلك بھذه المشاریع التنمویة لاشك في انھ یساعد كثیرا  )٣٤(المھاجرین،
  في تقلیل الرغبة في الھجرة إلى حد كبیر.

 - وخاصة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة  -تتم الإشارة في ھذه النصوصلم  -٧
إلى ضرورة قیام المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في توزیع وإدارة الثروة وصولا 

بسبب غیابھا الفعلي لاعتماد الدول الغنیة الكبرى على  )٣٥(لتحقیق العدالة الدولیة
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قیرة التي قد تكون من الدول التي تستغل تعظیم مواردھا فقط على حساب الدول الف
مواردھا لصالح الدول الكبرى دون أن تقوم ھذه الأخیرة بتنمیة ھذه الدول بل تعمل 
على أن تكون مستوردة فقط لضمان تبعیتھا، وھو الأمر الذي یشیر الواقع إلى 

اكل تحققھ فعلا بذات الوقت الذي یشیر إلى ان ھذه الدول الغنیة تعاني الآن من مش
عدیدة باتت تؤرقھا دون الوصول إلى معالجات حقیقیة توفر لھا ما تصبوا الیھ 
وھو ما لا یمكن تحققھ البتھ إلا بالكف عن الاستمرار في السیاسات النفعیة التي 
تنشر الظلم والفقر وخاصة في دول العالم الثالث، والتفكیر جدیا باحتواء الھجرة 

اعتماد النھج القمعي فقط إضافة إلى انھ یشكل بمعالجة أسبابھا ، ولا شك في ان 
، بذات )٣٦(خطرا على المھاجرین فانھ نھجا تبسیطیا لا یؤدي إلى معالجة حقیقیة

الوقت الذي یؤدي الیھ التشدید بالحصول على تأشیرة الھجرة إلى المزید من اغتنام 
التھریب المھربین وشبكات الجریمة ظروف الراغبین بالھجرة مما یزید من جرائم 

  )٣٧(ویعٌّقد مكافحتھا.
یلاحظ على ھذه النصوص أنھا لم تجد المعالجات المناسبة لما تتضمنھ  -٨

التشریعات الوطنیة من قیود وخاصة فیما یتعلق بإجراءات التحري والملاحقة 
والمحاكمة وتنفیذ الأحكام فیما یتعلق بالولایة القضائیة وكذلك بما یتعلق بتسلیم 

قل التعاون الدولي بشان مكافحة ھذه الجرائم ما یتطلب النظر إلى المجرمین  وتعر
ھذه الجرائم باعتبارھا تھدیدا لأمن المجتمع الدولي ما یقتضي وضعھا في نطاق 
الاختصاص العیني والاختصاص الشامل في قانون العقوبات وامتداد الولایة 

  القضائیة للدولة وفقا لأحكامھما.
ن ملاحظات بشأن النصوص التي یرى الباحث ضرورة مراعاة ما ورد م -٩

اعتمادھا في التشریع الوطني لمكافحة تھریب المھاجرین، مع ضرورة التفات 
السلطات المختصة إلى التعامل بالمثل مع الالتزامات الدولیة في ضوء الواقع 
الدولي والعمل مع المنظمات الدولیة لتحقیق ما تم إیراده من استنتاجات 

صة فیما یتعلق بحث المجتمع الدولي على إیجاد الآلیات التي تعید وتوصیات، وخا
  توزیع الثروات بشكل منصف.

ان انتشار ھذا النوع من الجرائم واحتمال استمرارھا بسبب تعاظم الفقر  - ١٠
والظلم یجعل من مكافحتھا بحاجة إلى وسائل متطورة لابد للسلطات المختصة 

لبروتوكول من تنشیط التعاون الدولي من اجل اغتنام ھذه الاتفاقات إضافة إلى ا
الحصول على افضل المعدات والأجھزة التي تساعدھا في عملیات المراقبة 

  والتحري والمقاضاة والتدریب.
لغرض أن تكون المواجھة الجنائیة فعالة یوصي الباحث بالالتفات لما ورد  - ١١

  مكافحة التھریبمن ملاحظات بشان النصوص التي لابد من تضمینھا بقانون 
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یلفت الباحث نظر الجھات المختصة بضرورة العمل مع منظمة الأمم المتحدة  - ١٢
  لبحث ما یلي :

أ: المسؤولیة الجنائیة للدول التي تسھل أو تساعد أو تقوم بعملیات تھریب 
المھاجرین بأي صفة كانت وتشدید ھذه المسؤولیة عند قیامھا بذلك مع توافر 

  الإجرامیة لھؤلاء المھاجرین. الصفة الإرھابیة أو
ب: إیجاد آلیات دولیة لحمایة الحدود للدول الفاشلة من خلال القوات الأمنیة التابعة 

  للأمم المتحدة صونا للأمن الدولي.
  الھوامش

، یاضالر المشروعة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، غیر الھجرة مكافحة في الدولیة التجارب عید ، فتحي محمد) ١(
  .٤٨، ص ٢٠١٠

  A/RES    73/195-الأمم المتحدة) ٢(
)٣(  Anne Gallagher ,Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and Migrant 

Smuggling: A Preliminary Analysis, HUMAN RIGHTS QUARTERLY,vol.23, 2001 ,p:996               
ریة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة، دار ) د. محمود نجیب حسني، النظ٤(

محمد علي السالم عیاد الحلبي ، شرح قانون العقوبات ،القسم العام، دار . ، د٢٧ص ،١٩٧٨النھضة العربیة، القاھرة ،
الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون د. جمال إبراھیم الحیدري ، ، ٣٣ص١٩٩٧الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

د. محمود نجیب حسني ، النظریة العامة للجریمة و النظریة العامة ، ٣٠٩،ص٢٠١٢العقوبات، مكتبة السنھوري، بغداد، 
  .٦٣ص ،١٩٧٧، دار النھضة العربیة ،القاھرة،  ٤للعقوبة و التدبیر الاحترازي ، ط

  ١٩٩٨عامة لجریمة الامتناع، دراسة مقارنھ، مطبعة الثقافة، أربیل،د. حسین الشیخ محمد ، النظریة ال) ٥(
  .٩٦،ص

نابذ بلقاسم ، جریمة تھریب المھاجرین بین التشریعات الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق و ) ٦(
  .٣٨،ص ٢٠٢١العلوم السیاسیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الجزائر، 

  .٤٥،ص١٩٦٧ثروت ، نظریة القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة،د. جلال ) ٧(
)٨ (unodc.org ،arabmpi.org  
إیاد یاسین حسین ، اللجوء في ضوء أحكام القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر ، ) ٩(

  ١٥،ص ٢٠٠٤الجامعة الإسلامیة العالمیة، 
)١٠ ( Ilse Van Liempt.A, Critical Insight into Europe’s Criminalisation of Human Smuggling, 

Swedish Institute for European Policy Studies, European Policy Analysis, January . 
ISSUE:3epa,2016,p:3     

 ،ص ٢٠١٣  ، ،القاھرة البرمجیات و للنشر دراسات القانونیة لكتبا ،دار مقارنة دراسة ، المھاجرین تھریب جریمة ) ،١١(
١٦٧ .  

ملیكة حجاج ، جریمة تھریب المھاجرین بین أحكام القانون الدولي و ،   ٥٨السعید ، مصدر سابق، ص  صباح ) محمد١٢(
  ٢٨، ص ٢٠١٦، الجزائر ، التشریع الجزائري ،  أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ،جامعة محمد خیضر 

)١٣ ( unodc.org 
 (١٤)arabmpi.org   
(١٥)unodc.org      
  (١٦)unodc.org) ،(arabmpi.org   

  ٩٨،ص١٩٩٠ة والنشر، الموصل، د. ماھر عبد شویش ، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الحكمة للطباع )١٧(
،ص ١٩٨٢د. علي حسین خلف ، د. سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة الرسالة ، الكویت، ) ١٨(

١١٣  
  قانون العقوبات/قاعدة التشریعات العراقیة) )١٩(
  ٢١٧، ص ١٩٩٢أوفسیت الزمان، بغداد،  د. فخري عبد الرزاق الحدیثي ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة)  ٢٠(

)٢١(  unodc.org  
، د. ٢٦٣، ١٩٧٧الجریمة،مطبعة دار السلام ، بغداد، ١د. سامي النصراوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات،ج) ٢٢(

  ٢٧٩، ص١٩٩٩أكرم نشأت إبراھیم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعیة، بیروت، 
 )٢٣ ( unodc.org) ،arabmpi.org( 

  ١٦٧، ص١٩٨٩.سعد إبراھیم الأعظمي،الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، دار الشؤون الثقافیة العامة،بغداد،) د٢٤(



  ٣٧٣  
 
 
، المركز القومي ١د. إبراھیم شاكر محمود الجبوري ، جرائم الاعتداء على أمن الدولة من الداخل والخارج،ط) ٢٥(

  ١٧٦،ص٢٠١١یة، القاھرة، للإصدارات القانون
  ) قانون العقوبات/قاعدة التشریعات العراقیة٢٦(

)٢٧ ( unodc.org) ،arabmpi.org( 
)٢٨ ( United nations,2013, Issue Paper,p:6 

 )٢٩ (Andreas SCHLOENHARDT, Hamish MACDONALD, Barriers to Ratification of 
the United Nations Protocol Against the Smuggling of Migrants, Asian Journal of 

International Law, 7,2017,pp13-38                                                                   
  ) موقع مجلس القضاء الأعلى٣٠(
 security-legislation.ly ،٢٠١٦مكرر(أ)  ٤٤) الجریدة الرسمیة المصریة، عدد٣١(

)٣٢ ( United nations,2004 
)٣٣ ( undc,2010 

عاطف عبد الفتاح عجوة ، البطالة في العالم العربي وعلاقتھا بالجریمة، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب ) ٣٤(
تداعیاتھا سبل مواجھتھا، مجلة السیاسة ھشام بشیر ، الھجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا أسبابھا ، ٤٢،ص  ١٩٨٥،الریاض، 

تركي بن محمد العطیان ،البطالة وعلاقتھا بالسلوك الإجرامي  ،١٧٠، ص٢٠١٠) ،القاھرة،٤٥)،مج (١٧٩الدولیة ، ع (
 ،دراسة نقدیة على المجتمع السعودي ، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب ، العدد الرابع جامعة نایف العربیة للعلوم

، لیلى إبراھیم العدواني ، جریمة تھریب المھاجرین دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي ٣٦٣، ص٢٠٠٦الأمنیة ،الریاض، 
والقانون الجنائي الدولي أطروحة دكتوراه ، كلیة الشریعة و الاقتصاد ، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة، 

  .٧٢،ص٢٠١٩
باب المصري و الھجرة غیر الشرعیة ، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة و الجنائیة ، قسم إیمان شریف ، الش )٣٥(

  ٥٨،ص٢٠١٠البحوث و الجریمة ، القاھرة ، 
)٣٦ (      Francois Crepeau, The Fight against Migrant  Smuggling: Migration     Containment 

over Refugee Protection. In: J van Selm, K Kamanga, J Morrison, A Nadig, S Spoljar-Vrzina 
and L van Willigen. The Refugee Convention at Fifty: A View from Forced Migration Studies, 
2003,p:180                                               

ر المشروعة والجریمة، جامعة نایف العربیة للعلوم عثمان الحسن محمد نور ، یاسر عوض الكریم مبارك ، الھجرة غی) ٣٧(
  .١٦، ص٢٠٠٨الأمنیة، الریاض، 

  قائمة المصادر
I - الكتب  
  ١٩٩٩د. أكرم نشأت إبراھیم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعیة، بیروت،  -١
  . ١٩٨٩دار الشؤون الثقافیة العامة،بغداد،.سعد إبراھیم الأعظمي ،الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، د -٢
  .١٩٦٧د. جلال ثروت ، نظریة القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -٣
، المركز القومي ١د. إبراھیم شاكر محمود الجبوري ، جرائم الاعتداء على أمن الدولة من الداخل والخارج،ط  -٤

  .٢٠١١نونیة، القاھرة، للإصدارات القا
  .١٩٩٢د. فخري عبد الرزاق الحدیثي ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة أوفسیت الزمان، بغداد،   -٥
، دار  ٤د. محمود نجیب حسني ، النظریة العامة للجریمة و النظریة العامة للعقوبة و التدبیر الاحترازي ، ط  -٦

  .١٩٧٧النھضة العربیة ،القاھرة، 
د. محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم  -٧

  .١٩٧٨العمدیة، دار النھضة العربیة، القاھرة ،
  .١٩٩٧محمد علي السالم عیاد الحلبي ، شرح قانون العقوبات ،القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،   -٨
. جمال إبراھیم الحیدري ، الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات، مكتبة السنھوري، بغداد، د  -٩

٢٠١٢.  
د. علي حسین خلف ، د. سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة الرسالة ، الكویت،   -١٠

١٩٨٢.  
، دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونیة دراسات للنشر و محمد صباح السعید ، جریمة تھریب المھاجرین   -١١

  . ٢٠١٣البرمجیات ،القاھرة ، 
إیمان شریف ، الشباب المصري و الھجرة غیر الشرعیة ، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة و الجنائیة ،   -١٢

  .٢٠١٠قسم البحوث و الجریمة ، القاھرة ، 



  ٣٧٤  
 
 

  .١٩٩٠في قانون العقوبات، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل،  د. ماھر عبد شویش ، الأحكام العامة  -١٣
عاطف عبد الفتاح عجوة ، البطالة في العالم العربي وعلاقتھا بالجریمة، المركز العربي للدراسات الأمنیة   -١٤

  .١٩٨٥والتدریب ،الریاض، 
 جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،المشروعة،  غیر الھجرة مكافحة في الدولیة التجارب ، عید فتحي محمد  -١٥

  .٢٠١٠، الریاض
  ١٩٩٨د. حسین الشیخ محمد ، النظریة العامة لجریمة الامتناع، دراسة مقارنھ، مطبعة الثقافة، أربیل،. -١٦
  .١٩٧٧الجریمة،مطبعة دار السلام ، بغداد، ١د. سامي النصراوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات،ج  -١٧
الحسن محمد نور ، یاسر عوض الكریم مبارك ، الھجرة غیر المشروعة والجریمة، جامعة نایف  عثمان -١٨

  .٢٠٠٨العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
II -  بحوث في المجلات  
ھشام بشیر ، الھجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا أسبابھا تداعیاتھا سبل مواجھتھا، مجلة السیاسة الدولیة ، ع   -١
  .٢٠١٠) ،القاھرة،٤٥)،مج (١٧٩(
د .عبد القادر حسین جمعة ، جریمة تھریب المھاجرین في ضوء القانون الدولي الجنائي، مجلة جامعة الأنبار  -٢

  .٢٠١٩،الأنبار ، ٩،مج ١للعلوم القانونیة والسیاسیة ،ع
السعودي ، المجلة تركي بن محمد العطیان ،البطالة وعلاقتھا بالسلوك الإجرامي ،دراسة نقدیة على المجتمع   -٤

  . ٢٠٠٦العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب ، العدد الرابع جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،الریاض، 
III - الاطاریح والرسائل الجامعیة  
نابذ بلقاسم ، جریمة تھریب المھاجرین بین التشریعات الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة، أطروحة دكتوراه ، كلیة   -١
  .٢٠٢١حقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الجزائر، ال
ملیكة حجاج ، جریمة تھریب المھاجرین بین أحكام القانون الدولي و التشریع الجزائري ،  أطروحة دكتوراه ،  -٢

  ٢٠١٦كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ،جامعة محمد خیضر ، الجزائر ، 
ء في ضوء أحكام القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر إیاد یاسین حسین ، اللجو -٣

  .٢٠٠٤، الجامعة الإسلامیة العالمیة، 
لیلى إبراھیم العدواني ، جریمة تھریب المھاجرین دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الجنائي الدولي   -٤

  .٢٠١٩تصاد ، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة، أطروحة دكتوراه ، كلیة الشریعة و الاق
IV - النصوص الدولیة  
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكولات الملحقة بھا، الأمم المتحدة، المكتب  -١

   .)(٢٠٠٤unodc.orgالمعني بالمخدرات والجریمة، نیویورك، 
 ٢٠٠٠ل مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو، الأمم المتحدة،بروتوكو -٢
الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة ، إدارة  -٣

  ).(arabmpi.org الشؤون القانونیة ، الشبكة القانونیة العربیة،
 Unitedلتشریعي لتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة"،(ھیكل الدلیل ا -٤

nations,2004 (  
   ٢٠١٠القانون النموذجي لمكافحة تھریب المھاجرین، الأمم المتحدة، نیویورك،  -٥
  A/RES   73/195الاتفاق العالمي من أجل الھجرة الآمنة والمنظمة والنظامیة، الأمم المتحدة، -٦
V- التشریعات  
مكافحة الھجرة غیر الشرعیة وتھریب المھاجرین  تعدیل بعض أحكام قانون ٢٠٢٢) لسنة  ٢٢قانون رقم ( -١

  ٢٠٠٢٢ابریل١١مكرر(ج) في ١٤، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠١٦) لسنة ٨٢المصري رقم (
  ٢٠١٧، ٤٤٦٦، رقم العدد، الوقائع العراقیة٢٠١٧) لسنة  ٧٦قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ( -٢
، الجریدة الرسمیة، ٢٠١٦) لسنة ٨٢قانون مكافحة الھجرة غیر الشرعیة وتھریب المھاجرین المصري رقم ( -٣

  ، ٢٠١٦نوفمبر ٧مكرر(أ) في  ٤٤العدد
  ٤٣٨١،٢٠١٥، الوقائع العراقیة، رقم العدد٢٠١٥) لسنة ٣٢قانون جوازات السفر العراقي رقم ( -٤
، الوقائع ٢٠١٢) لسنة ٩٩تفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة رقم (قانون تصدیق الا -٥

  ٤٢٦٨،٢٠١٣العراقیة، رقم العدد  
  ٢٠١٢) لسنة٢٨قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم ( -٦



  ٣٧٥  
 
 
   security-legislation.ly ،٢٠١٠) لسنة ١٩قانون بشأن مكافحة الھجرة غیر الشرعیة اللیبي رقم ( -٧
قانون انضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكولین  -٨

  ٢٠٠٧، ٤٠٤١، الوقائع العراقیة، رقم العدد ٢٠٠٧) لسنة ٢٠رقم ( الملحقین بھا
   ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم ( -٩

VI - ة الإنترنیتالمواقع على شبك  
  موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي -١
  نیویورك-موقع الأمم المتحدة / الجمعیة العامة -٢
  موقع الجامعة العربیة -٣
  الأمم المتحدة، المكتب المعني بالمخدرات والجریمة، نیویوركموقع   -٤

VII - المصادر باللغة الأجنبیة  
1- Andreas SCHLOENHARDT, Hamish MACDONALD,Barriers to Ratification of the 
United Nations Protocol Against the Smuggling of Migrants, Asian Journal of 

International Law, 7 . (2017) 
2- Anne Gallagher ,Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and 
Migrant Smuggling: A Preliminary Analysis, HUMAN RIGHTS QUARTERLY,vol.23, 

(2001) 
3- Francois Crepeau, The Fight against Migrant  Smuggling: Migration Containment 
over Refugee Protection. In: J van Selm, K Kamanga, J Morrison, A Nadig, S Spoljar-
Vrzina and L van Willigen. The Refugee Convention at Fifty: A View from Forced 

Migration Studies. (2003) 
4-Ilse Van LiemptA Critical Insight into Europe’s Criminalisation of Human Smuggling, 
Swedish Institute for European Policy Studies, European Policy Analysis, January . 

ISSUE:3epa(2016) 
5- United nationsCorruption and the Smuggling of Migrants, Issue Paper, New 

York,(2013) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٧٦  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


